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لا يتناول تنظـيم الحكـم      للمجتمع، وهو   لأساسي  االقانون  هو  لدستور  ا
د الأولية التي تستمد    وطرق ممارسته فحسب، بل يشتمل أيضاً على القواع       

 مما يجعل القانون الدستوري في واقعه العلمـي         االدولة منها عناصر بنيا   
  .قانون الدولة برمتها

على تلك  ، من الخطأ، أن نجعل الدستور مقتصراً        ومن خلال هذا التعريف   
 المبادئ   إذ أن للدستور مصادر أخرى في مقدمها       الوثيقة المسماة الدستور،  

ذات القيمة  المواثيق  الأعراف الدستورية و  و لس الدستوري، قررها ا يالتي  
  .الدستورية

والمواثيق هي خطوط عريضة ترسمها القوى الفاعلـة في اتمـع سـواءً             
 ، تضع التزامات على عاتق السلطات،     بالطريق العقدي أو بالفرض الثوري    

ه وآماله  ولا يتقبل الرأي العام هذه المواثيق إلا إذا جاءت معبرة عن رغبات           
  .ومنبثقة من طبيعته

درجت الكثير من الدول على إصدار المواثيق العامـة ذات الأبعـاد            قد  و
الفلسفية وذلك إثر التحولات الكبرى التي تمر فيها الدول أو بعد الحروب            

 ودف هذه المواثيق لتأسيس بنيـة فكريـة تقـوم عليهـا       ،أو الثورات 
  .اتمعات
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 ـ  عالمية شهرة   ومن هذه المواثيق ما يأخذ     - العظمـى    شرعة متأصلة، كال
، وهمـا شـرعتان   )1689(، وشرعة الحقوق )1215 (-الماكانا كارتا 

مطبقتان في بريطانيا، وإعلان حقوق الإنسان المواطن الذي صـدر بعـد      
  . 1789الثورة الفرنسية عام 

 ميثاق العمـل البحـريني     عدداً من المواثيق منها،      في الدول العربية  نجد  و
، الميثـاق   )1999(الجزائري   ميثاق السلم والمصالحة الوطنية   ،  )2001(

) 1977(  في ليبيـا   إعلان سلطة الـشعب   ،  )1991(الوطني الأردني   
الميثـاق  ،  ) 1988( في ليبيـا     الإنسانالوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق     و

 الميثاق الوطني الفلـسطيني ، )1969( في الصومال بيضاءالثورة لل الأول
)1964(.  

اختلف الفقهاء بين عـدة  لإعلانات، قيمة القانونية لهذه المواثيق وا    الحول  
مذاهب، الأول يضع لهذه المواثيق قوة معنوية وتوجيهية فقط، ويعتبرهـا           

الاتجاه الثاني يضعها على مستوى واحد مع        .موجهات غير ملزمة قانونياً   
ا في  يـضعه فالاتجاه الثالث    أما   .التشريع العادي الصادر عن مجلس النواب     

 .مصاف النصوص الدستورية التي لا يجوز مسها إلا بنصٍ دستوريٍ لاحق          
تحيل إلى هـذه    هي التي   الدساتير  ويستند أنصار هذا الاتجاه على واقع أن        

الشرعات أو المواثيق، مما يجعلها نصاً مكملاً لدستورٍ مكتوب، ما يضفي           
  .عليها القيمة الدستورية بالتبعية

أتى من   الإحالة، فإن القيمة الدستورية لهذه المواثيق تت       وأما إذا لم تتم هذه    
  .حاضر الأمة وماضيهاكوا تعبيراً عن فكرة متأصلة في 
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 منـذ   كرسةالم الصيغة :لمواثيق ذات القيمة الدستورية هي    وفي لبنان فإن ا   
وثيقـة الوفـاق الـوطني      ،  1943 لعام   الميثاق الوطني عهد المتصرفية، و  

  .2008 لعام  الدوحةاتفاق، وأخيراً 1989
 ـوما يدعم القوة الدستورية لهذه المواثيق، هو أن كلَّ ميثاقٍ منـها ي             ت ثب

   .ركناً من أركان الدولة
، وبعـد ذلـك   كما تعرفون شعب وأرض وسلطة ذات سـيادة    فالدولة  

وبـدون هـذه    . دستور ينظِّم العلاقة بين أركان الدولة والسلطات فيها       
  . أو متعذر التطبيقاًالدستور منقوصيصبح التي ذكرناها الأركان 

: ومكونـات الدولـة   الدستور  ولما لم يكن هناك مجال للانفصال بين        لذا  
أخذت المواثيق قوا لكوا أتت بقواعد      قد  ف،   والسيادة الشعب والأرض 

المواثيـق  موجزٍ عن   وسنتعرف في هذه الدراسة على      . مثبتة لهذه الأركان  
 نعرض الوقائع ذات الصفة     ، ثمَّ   )أولاً(اق الدوحة   اللبنانية السابقة على اتف   

ق ومضمونه  ، ثمَّ إقرار الاتفا   )ثانياً(دوحة  ق ال  على اتفا  ةالدستورية السابق 
  ). اًرابع(مبررات منحه القيمة الدستورية و، )ثالثاً(
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واثيق اللبنانية ذات القيمة الدستورية، الصيغة اللبنانية، والميثاق        تعد من الم  

  .الوطني، ووثيقة الوفاق الوطني
  
I−	����)א���	.���א� �

 وهو ركـن  بالركن الأول من أركان تكوين الدولةالصيغة اللبنانية تتصل  
كان قدر لبنان أن يكون دولة متعددة الطوائف والمذاهب         حيث  . الشعب

جميـع  شاركة في الحكـم بـين        وجوب الم  اللبنانية على فقامت الصيغة   
فلبنان لا يحكم مـن   .ذاهب التي يتكون منها الشعب اللبناني     المطوائف و ال

 أن تستأثر بالسلطات ولا يمكن إقصاء        منها طائفة واحدة، ولا يمكن لأي    
  .أي طائفة عن الحكم

، والمسؤوليةوللصيغة اللبنانية القائمة على مشاركة جميع الطوائف بالحكم         
الخـط   التاريخية للدستور اللبناني وهـي       أسس تاريخية تعود إلى المصادر    

الذي نـص علـى      1856 شباط   18الهمايوني الصادر بموجب فرمان     
الضمانات الدينية لجميع رعايا الأمبرطورية العثمانية بلا تمييز بين الطبقات          

الروحية لجميع  ولا بين العبادات، كما نص على الامتيازات والحصانات         
  . الطوائف المسيحية والملل الإسلامية



 

10 

س كـر ليكنظام جديد للحكم في جبـل لبنـان،          نظام المتصرفية ثمَّ جاء   
 بموجـب   نظام الانتداب لطائفية في الهيئات التي أنشأها ، وكذلك فعل         ا

 369/1920 المعدل بـالقرار     1920 أيلول   1 تاريخ   336القرار رقم 
ت هذا التمثيل   بثمَّ ثُ ،  نون الأساسي لدولة لبنان الكبير    الذي يعد بمثابة القا   

 آذار 8تـاريخ   1307أصدر المفوض السامي القرار رقم الطائفي عندما  
  . صلاحيات الحاكم وإنشاء الس التمثيليالمتعلق ب  1922

 الصيغة اللبنانية هي صيغة طائفية تقوم على مـنح الرئاسـة للطائفـة       إذاً
وبـدأ  م المتصرفية، وتعطى الرئاسة الثالثة للطائفة الـسنية      أيامنذ  المارونية  

 1947، ومنـذ العـام      1936ذا العرف منذ العـام      المستمر  عمل  ال
 أمـا الـوزارة والنيابـة       .أصبحت رئاسة مجلس النواب للطائفة الشيعية     

  .والوظائف الأولى في الدولة فهي بدورها خاضعة للتوزيع الطائفي
هي أهم مكونات النظام اللبناني، وهـي مـن أولى          هذه الصيغة اللبنانية،    

ولا يمكن خرق هذه    . المبادئ الدستورية التي يقوم عليها نظامنا الأساسي      
  .الصيغة أو المساس ا تحت أي ظرف

  
II−��א���,�ق�א�وط�� �

 ضـمان الوحـدة      إلى هدفالذي  ،  الميثاق الوطني بعد الصيغة نتكلم عن     
إلى منطق الوطن الواحد لجميع أبنائـه  الوطنية والخروج من منطق الطائفة   

سيادة الدولة على    ضمان  ، مع   ضمن الحدود النهائية المكرسة في الدستور     
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 ولا حمايـة  -كما يطالب المسلمون– هذه الحدود  فلا اندماج مع سوريا  
   .  كما يطالب المسيحيون-أجنبية

، بدأت تظهـر بـوادر      ) 1943(في السنوات السابقة على الاستقلال    ف
رب إسلامي مسيحي، جسده كل من الرئيـسين بـشارة الخـوري            تقا

الذي كان من نتائجـه المباشـرة     فوضعوا الميثاق الوطني    . ورياض الصلح 
ولادة خيار وطني مشترك بين الطوائف اللبنانية، فأسهمت هذه الوحـدة           

  . الفوز في معركة الاستقلالب
 بنص مكتوب، وإنمـا     والميثاق الوطني، بخلاف الصيغة اللبنانية، لم يكرس      

نجد مصادره في خطب الشيخ بشارة الخوري والبيان الوزاري لحكومـة           
الذي أعـده رئـيس     ،  )1943 تشرين الأول    7 (رياض الصلح الأولى  

الجمهورية بشارة الخوري ورئيس الحكومة رياض الصلح وحظي بإجماع         
هذا تضمن   ف .مجلس الوزراء الذي يضم ممثلين عن الطوائف الست الكبرى        

، لكنـه لم يتعـرض      البيان برنامج سياسي متكامل لبناء دولة الاستقلال      
، وإنما أقـر بالمبـادئ اللازمـة        1926ظام السائد في دستور     لنلهيكلية ا 

حاول التعايش مع الصيغة الطائفية لأنـه لم يـستطع          ، و للوحدة الوطنية 
ية على   خلق لحمة وطن   كانتن الغاية الأساسية من الميثاق       رغم أ  مجاتها

  .أساس المواطنة اللبنانية
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بعد سنوات طويلة من الحرب الأهلية، أقرت وثيقة الوفاق الوطني في العام            

، لتضع الأسس الدستورية والوطنية للدولة اللبنانيـة، فتـضمت          1989
سـتور،  المبادئ العامة للدولة اللبنانية التي أدرجت في مقدمـة الد         الوثيقة  

وقال عنها رئـيس مجلـس النـواب في جلـسة مناقـشة الحكومـة               
بأا تسمو على مواد الدستور الأخرى، وهي غـير    ) 17/12/2008(

  .قابلة للتعديل أو الإلغاء
تـه،  ديمقراطي، عروبتـه،    لبنانسيادة  استقلال و : وتتلخص هذه المبادئ  

 مصدر الشعب،  المواطنين جميع بين في والمساواة العامة، الحريات هاحترام
 الاقتصادي النظام،  وتعاوا وتوازا السلطات بين الفصل مبدأ،  السلطات

، للمنـاطق  المتـوازن  الإنماء،  الخاصة والملكية الفردية المبادرة ةلاكف،  حر
 ،كان انتماء أي أساس على للشعب فرز لا،  شاملة اجتماعية عدالةتحقيق  

 العيش ميثاق تناقص سلطة يلأ شرعية لا،  توطين ولا تقسيم ولا تجزئه لا
  .السياسية الطائفية إلغاء، المشترك

ثمَّ في باب الإصلاحات السياسية، جـرت إعـادة تنظـيم الـسلطات             
 ثنائية السلطة التشريعية بعد إلغاء الطائفيـة    ت الوثيقة   اعتمدف الدستورية،

أ  يعتمد مبـد   ، الطائفية السياسية  بإلغاءفي فترة انتقالية تنتهي     السياسية، و 
 وفيما خـص    .ل مجلس النواب  تناسب بين الطوائف والمناطق في تشكي     ال

السلطة التنفيذية فأصبحت مناطة بمجلس الوزراء الذي يشكِّل حكومـة          
، على أن تتمثل في      الطائفية السياسية  إاءوحدة وطنية دائمة حتى تاريخ      



 

13 

 ومن أهم الإصـلاحات الأخـرى،       ،لس الطوائف بصورة عادلة   هذا ا
لأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء،    ء الس الدستوري وإحياء الس ا     إنشا

  نظام اللامركزية الإدارية، وفرض المحافظـة كـدائرة انتخابيـة،          ارقروإ
التزامـات وطنيـة علـى       إصلاح نظام التعليم الرسمي ومجانيته، وفرض     و

  . الإعلام الخاص
 التنـسيق أسـاس   علـى   لعلاقات اللبنانية السورية    ت الوثيقة ل  نظَّمما  ك

 إطـار  في البلدين مصلحة يحقق بما االات، شتى في البلدين بين والتعاون
 أحكاماً خاصة ببسط سيادة     تتضمنوكلك  . همامن كل واستقلال سيادة

الدولة على كافة أراضيها وتحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي كهـدف    
  .وطني

 أن ميثاق الدوحة، لـيس أول       يأتي عرضنا لهذه الوثائق للدلالة أولاً على      
المواثيق اللبنانية، بل جاء ليثبت أن النظام اللبناني هو نظام ميثـاقي، مـا              
يدفعنا للاعتقاد بالقيمة الدستورية إن لم تكن فـوق الدسـتورية لهـذه             

 .المواثيق، وثانياً لإثبات التقارب والانسجام فيما بين ميثاق الدوحة وبينها         
 قيمته الدستورية من خلال الواقع السابق على        فلقد استمد ميثاق الدوحة   

صدوره، وإكماله لمواثيق دستورية لبنانية، وأخيراً لناحية مضمونه المتصل         
  .بموضوعات دستورية بحتة
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 ومصطفة في   ميثاق الدوحة، هو عبارة عن اتفاق بين قوى لبنانية متنازعة         
 آذار التي كانت متوليـة للـسلطة وتحـوز          14جبهتين هما جبهة قوى     

، وقـوى   )من أعضاء مجلس النـواب    % 55 (الأكثرية في مجلس النواب   
ني الحر الخـارج  ها التيار الوط آذار وحليف8 بجبهة  ،المعارضة المسماة مجازاً  

  . آذار14من تحالف 
لنيابية الأولى التي جـرت في      بدأت الأزمة بين الطرفين بعد الانتخابات ا      

% 55 آذار بنحـو     14تحالف قوى   ، وكان بنتيجتها فوز     2005أيار  
 آذار فيما عـرِف     8من مقاعد البرلمان، بعد تحالفهم الظاهري مع قوى         

، إلى الانقـلاب علـى      يومها بالتحالف الرباعي، فعمدوا بزهوة النـصر      
بعـد أن  ،   آذار 14 إلى جبهة بالانضمام  حلفاءهم الانتخابيين، وطالبوهم    

 خـارج جبهتـهم     وجود شريك في الحكم أو في الوطن      رفضوا القبول ب  
، بل وقفوا بخلال    ، ومارسوا سياسة الاستئثار والإلغاء بكل صورها      المغلقة

 موقف المتفرج إن لم يكن المدين للمقاومة، وطالبوا         2006عدوان تموز   
 سلاح المقاومـة،    بخلال فترة الحرب، أو على الأقل لحظة انتهائها، بترع        

ورفضوا الاعتراف بانتصار لبنان على إسرائيل، بل على العكـس قـالوا            
  . بازام لبنان ذه المعركة

وزراء المعارضة إلى الاسـتقالة     هي دافع   الاستئثار والإلغاء   فكانت سياسة   
 وزيري الطاقة   وتضمن كتاب استقالة  ،  من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة    
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 السنيورةالحكومة فؤاد   لى رئيس   الموجه إ  طراد حمادة    محمد فنيش والعمل  
  : 11/11/2006بتاريخ 

 تشكيل حكومة   إلى اتفاق يؤدي    إلىبعدما تعذر التوصل    "
وحدة وطنية إثر انعقاد أربع جلسات تشاور في خـلال          

 الماضي بسبب تعنت الفريق الممسك بـالقرار في         الأسبوع
ة الفاعلـة   مجلس الوزراء، ونتيجة لرفضه مبدأ المـشارك      

والضامنة التي تتيح إمكان المشاركة الحقيقـة في القـرار          
  السياسي والتنفيذي على المستوى الوطني، 

 في اال أمـام      وإفساحاً الديمقراطي مع نظامنا    وانسجاماً
 المسؤولية الكاملة عما يـصدر      هذا الفريق ليتحمل منفرداً   

عن رفضنا  من قرارات عن الحكومة، نتقدم باستقالتنا تعبيراً
لهذا الجنوح نحو التفرد بالقرار في ظل انقسام وطني حـاد           
وعدم استعدادنا للاستمرار في تأمين غطاء ومشروعية لنهج 
الاستئثار بالسلطة بما يتعارض مع قناعاتنا وتوجهاتنـا في         
تحقيق المصلحة الوطنية العليا متمنين على الـدوام الخـير          

  ."للبنانيين جميعاً

 تـشرين الثـاني     14على تقديم الاستقالة، أي بتـاريخ       بعد ثلاثة أيام    
هذه الاستقالات  برفضها   ردت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة    ،  2006

، لأا لا تستطيع ولم تستطع إلزام الوزراء        دون أن تملك صلاحية الرفض    
  . المستقيلين على العودة عن استقالتهم
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لك أن  نرى بأن استقالة الوزراء تسري بمجرد تقديمها، ذ       
منصب الوزير هو منصب سياسي، وهو جزء من سلطة         
دستورية، يقتضي أن يمارس مهامه بحرية مطلقة ووفقـاً         
لقناعاته، فهو ليس من فئة الموظفين الذين يقتضي أن ينالوا 
موافقة رؤسائهم على استقالتهم، وأن رئـيس مجلـس         
الوزراء ليس الرئيس التسلسلي على الوزراء، فلا يملك أن         

للوزير لوماً أو تأنيباً ولا يستطيع منحه ترقيـة أو          يوجه  
مكافأة، فهما أي رئيس الوزراء والوزراء جزء من السلطة 
التنفيذية، فإذا ما قرر الوزير الاستقالة، فلا يملك رئـيس          
الوزراء رفض استقالته، وإذا أصر الوزير على رفضه فلا         

  .يستطيع رئيس الوزراء معاقبته
 53الة الوزير المنصوص عنها في المادة أما لجهة قبول استق

من الدستور، فهو إشارة إلى الآلية التي يصدر ا قـرار           
الاستقالة، فاستناداً إلى قاعدة موازاة الشكل، فإن الوزير        
الذي يعين بمرسوم يقتضي أن تقبل اسـتقالته بموجـب          
مرسوم أيضاً، ولنشر هذا المرسوم علاقة بتنظيم أعمـال         

 يمكن إلزام موظفي الوزارة بـرفض أي        الدولة، بحيث لا  
قرار يصدر عن الوزير المستقيل قبل أن ينـشر مرسـوم           

  . الاستقالة وفقاً للأصول القانونية
ودليلنا الآخر، أنه على فرض أن الدستور أجاز لـرئيس          
الوزراء رفض استقالة الوزراء، فإن الدستور يكون قـد         

 تنص على    من الدستور التي   69عطَّل الفقرة ب من المادة    
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 عدد ثلث من أكثر فقدت إذا مستقيلةتعتبر   الحكومةأن  
  .تشكيلها مرسوم في المحدد أعضائها

فلو كان لرئيس الوزراء أن يرفض استقالة الوزراء، لمـا          
أمكننا أن نرى هذا البند مطبقاً أبداً، ولكانت اسـتقالة          
الحكومة معلقة فقط على استقالة رئيسها وهو منصوص        

 أ، فلماذا إذ أورد المشترع الدستوري الفقرة عنه في الفقرة
ب في متن الدستور، طالما أن تطبيقها منوط برغبة رئيس          

أن يستقيل ويقيل " أ"الحكومة، الذي يستطيع وفقاً للفقرة 
معه الحكومة، دون حاجة إلى تحريك ثلث مجلس الوزراء         

من هنا نتأكد بـأن اسـتقالة       . وإجبارهم على الاستقالة  
 تتوقف على قبول رئيس الحكومة أو رفضه، إنما الوزراء لا

   .هي حق دستوري للوزير يمارسه ساعة يشاء

 إلى نشر مطالعة دسـتورية    الحكومة  عمدت  وبعد رفض استقالة الوزراء،     
  :لوزير الدكتور خالد قباني جاء فيهاا ترويجية لمواقفها الاستئثارية، أعدها

تحدده المـادة   ن مجلس الوزراء ينعقد بنصاب دستوري       إ" 
 الحكومة المحـدد    أعضاء من الدستور وهي توفر ثلثي       65

عددها في مرسوم تشكيلها، وان هذا النـصاب لا يـزال      
 من الـوزراء  أي تغيب أو هذه الاستقالة أن، بمعنى   متوافراً

عن جلسة مجلس الوزراء يبقي هـذه الجلـسة شـرعية           
وافر  النصاب لهذه الجلسة مت    أنودستورية وقانونية، طالما    

  .. . مجلس الوزراءأعضاءوهو ثلثا 
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يعتقد ان هذه الحكومة فقدت شرعيتها الدسـتورية        ومن  
باستقالة الوزراء الخمسة، فأقول ان الشرعية الدسـتورية        

 أن الدستور الذي ينص على      أحكامللحكومة تستمد من    
هذه الحكومة تحوز على شرعيتها الدستورية، وهي تمارس        

ية عندما تحظى بثقـة مجلـس       كامل صلاحياا الدستور  
، يراعى في تـشكيلها     .. عندما تتشكل وهي  ... . النواب

ولكن بمجرد ان تتشكل هذه . تمثيل الطوائف بصورة عادلة
الحكومة يصبح هؤلاء الوزراء ممثلين للـشعب اللبنـاني         

هذه الحكومة هي ائتلافية تشكل ائتلافا وتحالفا       و. هبكامل
وهذا . السياسية المختلفة  والتيارات   والأحزاببين القوى   

 الحكومـة لا    إن أي سياسي،   أساسالتحالف يقوم على    
 الأحزابتتألف من تحالف بين الطوائف بل من تحالف بين 

 والقوى  الأحزابويدلي كل من هذه     . والقوى السياسية 
السياسية برأيه من خلال تمثيله السياسي وموقعه السياسي        

الما ان هذه الصيغة طو... وليس من خلال موقعه الطائفي، 
لا تزال قائمة لا يمكن القول ان هناك خللا بميثاق العيش           

  . المشترك
يكون هناك خلل في ميثاق العيش المشترك عندما يكـون          
هناك قرار فوقي أو سلطوي يلغي تمثيل فئة من الفئـات           
اللبنانية أو طائفة من الطوائف اللبنانية، أما عندما يتقـدم          

  لأحكام الدستور وطوعـاً    الة وفقاً بعض الوزراء بالاستق  
بادئ الدستورية  وبخيارهم فليس هناك إطلاقا أي خلل بالم      

  ."أو العيش المشترك
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إذ تعاطت الحكومة بلا مبالاة مع الاعتراض السياسي علـى تـصرفاا            
،  بل .الفوقية والاستئثارية، وأكملت ممارسة مهامها وكأن شيئاً لم يحدث        

 نسبة المراسيم الصادرة    ، أن  حكمت ا منفردة    وبخلال الفترة التي   أحصي،
  .نظيراا في السنوات السابقةتفوق عنها 

ت رئاستي الجمهورية ومجلس النواب للحكومة، ورفضا التعاون معها         تصد
ض رئيس الجمهورية المشاركة بأعمال مجلـس       ففر طالما أا غير ميثاقية،     

الحكومة حتى تصحح   الوزراء أو التوقيع على أي مقررات تصدر عن هذه          
رئيس مجلس النواب فقـرر مـن       ، وكذلك فعل    الخلل الواقع في تركيبتها   

 .دسـتورية الغـير  أا  بتوصفجهته إقفال مجلس النواب بوجه حكومة  
التفسير الذي قـصدته الفقـرة ي لمقدمـة         مع  وأتى موقفهما منسجماً    

لا شرعية لأي سـلطة تنـاقض ميثـاق العـيش           :" الدستور التي تنص    
، وهو التفسير الذي قدمه أحد واضعي وثيقة الوفـاق الـوطني            "شتركالم

 في شـرحه    1991المرحوم الدكتور ادمون رباط الذي كتب في العام         
اللبناني، وقد تولت دار النهار طباعة هذا الكتاب في شهر          لمقدمة الدستور   

  :، ومما قاله حول الفقرة ي2004كانون الثاني 
ن من شأنه أن يجعـل كـل        مبدأ خطير وخطير جداً، لأ    "

رئيس جمهورية، وكل حكومة، وكل مسؤول، معرضاً إلى      
الإقالة والمقاومة، إذا ما وجهت إليه التهمة بأن من سياسته 

  . وأفعاله قد تظهر بوادر الانقسامات الطائفيةومواقفه
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ولا غرو أنه بات لكل مواطن أن يلجأ إلى هذا الـسلاح            
ملاً أو سياسة أو اتجاهاً، مـن  الحاد، إذا ما بدا له أن ثمة ع   

شأنه أن يهدد ميثاق العيش المشترك، أي العيش الجامع بين 
  ".اللبنانيين كافة

  
وإذا رجعنا للواقع النصي، نلاحظ أن عبارة العيش المشترك وردت أربـع           

  .مرات في وثيقة الوفاق الوطني، التي لها قيمة دستورية
 المشترك بصيغة عامـة وضـمن   في المرة الأولى وردت الإشارة إلى العيش   

الفقـرة ي لمقدمـة     المبادئ العامة التي تقوم عليها الجمهورية، وهو نص         
" لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك       :" الدستور التي تنص    

ثمَّ  ورد ذكر العيش المشترك ضمن الأحكام المتعلقة باللامركزية الإدارية،           
 الانـصهار  يـؤمن  بما الإداري التقسيم في النظر عادةفأوجبت الوثيقة إ  

 والـشعب  الأرض ووحـدة  المشترك العيش على الحفاظ وضمن الوطني
  .والمؤسسات

وكذلك ضمن الإصلاحات المتعلقة بالسلطة القضائية، حيث كان الهدف         
من إنشاء الس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والس الدسـتوري،          

 العـيش  مسلمات مع والتنفيذية التشريعية السلطتين عمل توافق أمينتهو  
  .الدستور في عنها المنصوص الأساسية اللبنانيين وحقوق المشترك

ثمَّ ألزمت الوثيقة الدستورية المشترع عند وضعه قانون الانتخـاب بـأن            
  .اللبنانيين بين المشترك العيش تضمن التي القواعد يراعي
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فسيراً مميزاً لمعنى العـيش     وفي التطبيق العملي، كان للمجلس الدستوري ت      
 تـشرين الأول    4 تـاريخ  5/2002فجاء في حكمه رقم رقم      المشترك،  
  :. الصادر في الطعن المقدم من المرشحة ميرنا المر2002

إن الحرص على الوفاء للمبدأ الدستوري الوارد صراحة        "
من مقدمة الدستور بان لا شرعية لأي       ) ي(في الفقرة   

 المشترك، تعني بأن لا يستقل      سلطة تناقض ميثاق العيش   
التمثيل الشعبي أي تمثيل، في ظل أوضاع دد صيغة هذا 
العيش التوافقية والميثاقية التي ارتضاها الشعب اللبنـاني        

  ..".صاحب السيادة ومصدر السلطات
  
I−	و�1��52س�א�%�3و���� �

، 12/11/2006في اليوم التالي لاستقالة الوزراء الشيعة، أي بتـاريخ          
 رئيس الجمهوريـة  ل الوزير الأرثوذكسي يعقوب الصراف ووجه       استقا

الـرقم  كتاباً يحمـل    المديرية العامة لرئاسة الجمهورية     إميل لحود بواسطة    
  : أعلنت فيه العامة لس الوزراءالأمانة إلى 239

المؤتمن على دستور    إن رئيس الجمهورية بصفته      .."
بنان  ورمز وحدة الوطن والساهر على سلامة ل       الأمة

 فاقـدة   أصبحت الحكومة   أنلفت إلى   يووحدته،    
للشرعية الدستورية في ضوء المبـادئ والنـصوص        

وبالتالي، فإن أي اجتماع في ظلها يكون       . الدستورية
 وغير دستوري، لان اتمعين لا       مطلقاً  بطلاناً باطلاً
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 الإجرائيـة يؤلفون مجلس وزراء مناطة به الـسلطة        
بعد اسـتقالة جميـع     و. بالمفهوم الدستوري المعتمد  
معينة باتـت الحكومـة    وزراء الحكومة من طائفة

 لمبـادئ  الشرعية الدستورية ومناهـضة      إلىمفتقرة  
لا سيما مقدمة الدستور الـتي   ،وأحكامهالدستور 

 سلطة تناقض ميثـاق     لأيلا شرعية    "أنتنص على   
 من الدستور بحيـث  95، وللمادة "المشترك العيش

 لوزراء في ظلها بـاطلاً يكون كل اجتماع مجلس ا

  ."..وغير دستوري

 المـستقيلين والمنعقـدة     بغياب الوزراء بعد الجلسة الأولى لس الوزراء      
  :، أصدر رئيس الجمهورية بياناً اعتبر فيه13/11/2006بتاريخ 

 إنمـا  أي مقررات خرج ا هذا الاجتماع،        أن .. "
صدرت عن سلطة مفتقرة إلى الشرعية الدسـتورية        

قية ومقومات السلطة الدستورية ومكوناـا،      والميثا
وان لا وجود ولا قيمة لها، وان رئيس الجمهوريـة          

 بحل كلي من الالتزام بأي مهلة دسـتورية او          أصبح
 إلاآلية مرتبطة بموقفه من هذه القرارات التي لا تعني          

  . "..واضعيها

 استمر رئيس الجمهورية على موقفه من الحكومة بـصفتها مفتقـرة إلى           
، دون أن يتوصل الفرقاء     الشرعية الدستورية والميثاقية إلى أن انتهت ولايته      
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السياسيين إلى حلِّ أي أزمة من الأزمات التي تعصف بالوطن، فأصـدر            
 اً ضمنه في ديباجته تذكيراً بأنعلان إ2007 تشرين الثاني 23بتاريخ 

 مـن تـاريخ      الشرعية الميثاقية والدستورية اعتبـاراً     إلىالحكومة مفتقرة   
من مقدمـة الدسـتور   " ي"وذلك في ضوء الفقرة  ،11/11/2006

 بـصورة  الإجرائيـة الـسلطة    منه، بحيث لا يسعها ممارسة95والمادة 
  :، ومما جاء في هذا الإعلاندستورية سليمة
على الدستور، ولا سـيما   ان رئيس الجمهورية بناء"

   منه،50 و49المادتين 
تاريخ   102/83 رقم الإشتراعيبناء على المرسوم 

، )قانون الدفاع الـوطني   ( وتعديلاته   16/9/1983
   منه، 5و الأولىولا سيما المادتين 

 تـاريخ   52 رقـم    الإشـتراعي بناء على المرسـوم     
المنطقـة   أو حال الطـوارئ  إعلان (5/8/1967

   منه،3 والأولى، ولا سيما المادتين )العسكرية
في الثالث والعشرين الحالية تنتهي   الولاية الرئاسيةأنبما 

  عملاً بالقانون الدستوري2007من تشرين الثاني 

 من الدستور الـذي اقـره       49 المادة   إلى فقرة   بإضافة
  ،2004ايلول  مجلس النواب في تاريخ الثالث من

 وبما انه لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية حتى تاريخه،        

رية  الشرعية الميثاقية والدستوإلىالحكومة مفتقرة  أنوبما 
وذلك في ضوء  ،11/11/2006اعتباراً من تاريخ 

 منه، بحيث   95من مقدمة الدستور والمادة     " ي"الفقرة  



 

25 

 بصورة دسـتورية  الإجرائيةالسلطة  لا يسعها ممارسة
 سليمة، مما ينسحب حكماً على مرجعية كل من مجلس

الوزراء والس الأعلى للدفاع وقيـام كـل منـهما          
صـحيحة    وقانونيـة باختصاصاته بصورة دسـتورية 

  وجامعة،
 والأرضوعملاً بالتزامات رئيس الجمهورية تجاه الوطن       

 محققـة ـددهم في   أخطار أيةوجود  والشعب عند
   وسلامتهم،وأمنهموحدم 

الاستثنائية وحال الضرورة القصوى  وفي ضوء الظروف
  ومصلحة الدولة العليا،

  :الجمهورية يعلن رئيس
وارئ في جميـع   حالة الطأخطارتوافر وتحقق   .1

اللبنانية اعتباراً من تاريخ  اراضي الجمهورية
 .2007 تشرين الثاني 24

 في جميع الأمن تكليف الجيش صلاحية حفظ .2
 اللبنانية، ووضـع جميـع القـوى        الأراضي

من تاريخ  المسلحة في تصرفه، وذلك اعتباراً
 .2007 تشرين الثاني 24

 عرض التدابير التي يفرضها الجيش على مجلس .3

وزراء فور تشكيل حكومة تتـوافر فيهـا        ال
 .الشرعية الميثاقية والدستورية
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، بل  قبل بإعلان رئيس الجمهورية   فؤاد السنيورة لم ت   رئيس  حكومة ال لكن  
، تلقـت   اجتماع وزاري موسع ترأسه رئيس مجلس الوزراء      رفضته، بعد   
 من الرئيس المصري حسني مبارك الذي أكّد دعمـه           هاتفياً خلاله اتصالاً 

وزارة وكذلك مـن    ".  في لبنان والأصول الدستورية    الديمقراطيالنظام  "
سـتتولى   الحكومة اللبنانيـة لها أن في بيان   التي أدلت     الأميركيةالخارجية  

 السلطات والمسؤوليات التنفيذية حتى يتم انتخاب رئيس جديد من          قتاًؤم
   ."قبل البرلمان

 لرئاسة الحكومة بيانـاً     ميا الدعم أصدر المكتب الإعلا    ذوبالاستناد إلى ه  
  :جاء فيه

يهدف إلى إيهام المواطنين    ن رئيس الجمهورية    إ"...
بأن البلاد كلها واقعة تحت خطر شديد في حين أن          
الأمن مستتب كون الجيش يحافظ على أمن الـبلاد         
وسلامة المواطنين بمسؤولية وطنية وجـدارة عاليـة        
وليس من حاجة للتذكير بأن الحكومة الـتي هـي          

كومة شرعية ودستورية والتي كانت تتمنى أن يتم        ح
انتخاب رئـيس جديـد للجمهوريـة في الموعـد          
الدستوري لتسليم الأمانة، حسب ما ينص الدستور،       
ما تزال مستمرة في تحمـل مـسؤولياا وتمـارس          

  ". صلاحياا كاملة
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 رئيس الـوزراء فـؤاد       زار 25/11/2007التالي أي بتاريخ     في اليوم 
  :وصرح وقتهالبطريرك الماروني نصر االله صفير السنيورة ل

ن الحكومة ستستمر في عملها كما ينص الدستور        إ"
 وليست راغبـة    إضافيةوهي ليست راغبة في سلطة      

  . " هذه الفترة دقيقة واحدةإطالةفي 
  

 دخـل   ، لحود إميلمع انتهاء ولاية الرئيس     أما قوى المعارضة فرأت بأنه      
ول فراغ في الحكومة لأا غير دستورية وغـير         لبنان في فراغ مزدوج، الأ    

ميثاقية وغير شرعية خرجت منها طائفة بكاملها، وبالتالي يعتبر الاستمرار          
فيها غير ذي صفة ولا تمثل أحكام الدستور ولا تنسجم مع صيغة العيش             

  .والثاني فراغ في رئاسة الجمهورية ،"المشترك
ئيس فؤاد السنيورة مقـام     ن تقوم حكومة الر   وقد رفضت قوى المعارضة أ    

لو كانت الحكومـة   حيص، لأن توليها لهذه الصلاحيات   رئيس الجمهورية 
لى حين انتخاب   إ مؤقت    بشكلٍ ن تحلَّ أدستورية وشرعية وعندها يمكنها     

 وهي مطعون بشرعيتها فلا هي موجودة حتى تـتمكن مـن         أماالرئيس،  
  ·"ية تحل محل رئاسة الجمهورأنالحكم ولا هي قادرة على 

  
مارست حكومة الرئيس فؤاد السنيورة كامل صلاحيات رئاسة        لكن فعلياً   

 من الدستور وأصدرت خلافاً لتعهداا      62الجمهورية مستندةً إلى المادة     
  .  أشهر5 مرسوم بخلال 811بأن تكون حكومة تصريف أعمال، نحو 
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ي التراع الدستور طرفا   أصبحبعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية،      هكذا  و
الحكومة ممثلةً بمجلس وزراء غير مكتمل، ورئاسة مجلس النواب التي          : هما

هيمنة هذه الحكومة على صلاحيات رئيس الجمهورية،       ولم تخضع لضغط    
 تقول  واستمرت رئاسة مجلس النواب بموقفها الرافض للتعامل مع حكومة        

  .  غير دستورية ولا ميثاقيةعنها بأا
  

II−6وא�و�1��52س��%�س�א���� �
ذات الموقف الـذي اتخـذه رئـيس      ل رئيس مجلس النواب نبيه بري       اتخذ

بتـاريخ   صـرح في اليـوم التـالي لبدايـة الأزمـة أي             إذ، الجمهورية
هـذا لا يعـني       الطلاق، لكـن   إلىالوضع وصل    أن   12/11/2006

 يمكن الرجوع عن الطلاق، وهـذا بيـد    لأنه حائط مسدود    إلىالوصول   
    .)آذار 14أي بيد فريق (الأكثرية 

اعتـبر   13/11/2006  مجلس الوزراء المنعقدة بتـاريخ     جلسةوبعد  
   :نبيه بريالأستاذ رئيس مجلس النواب 

 الجلسة الأخيرة لس الوزراء التي أقـرت هذه ن إ"

مسودة المحكمة الدولية في اغتيال الـرئيس رفيـق         
حـزب  حركة أمل و  الحريري في ظل استقالة وزراء      

تمس الميثـاق الـوطني     "ا   لم تكن دستورية لأ    ،االله
مجلس الـوزراء فـؤاد    رفض رئيسوأن ، "اللبناني

ذريعة وتحايل، وهو لا    "السنيورة استقالات الوزراء    
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على المستقيلين عندئـذ العـودة عـن      لأن،يكفي
قيـادة   تشكل مجلس الأكثرية أن و..". استقالام

يحكم لبنان باسم الأكثرية في وقت لا تسعى الأقلية         
 ".المشاركة في الحكم إلىستبداد بل  الاإلى

  
النيابي ومنذ ذلك التاريخ، قرر رئيس الس النيابي، إقفال أبواب الس           

  :مردداً عبارةبوجه حكومة غير دستورية، 
على مدى رئاسته الس النيابي لم يخـرج لا          أنه   "

 ولا على الدستور، وبالتالي لن يسجل       الأصولعلى  
لـن يـسمح    و الدستور،   وأ الأصولعليه انه خرق    

  ."بضرب الس النيابي
  

أما مبررات رئيس مجلس النواب لإقفال مجلس النواب بوجه حكومة غير           
لسات مناقـشة   لج انعقاد    أي وأدعوة  أي   أندستورية، فكانت من زاوية     

بالتشريع في ظل وجود واقع حكومي غير دستوري، هو   كل ما له علاقة
فالمشاريع التي يناقـشها  . حال حصوله غير دستوري ويتوجب بطلانه في

ولـذلك   سياستها، الس النيابي هي الوسيلة التي تعبر فيها الحكومة عن
فإن عقد الجلسات التشريعية في ظل واقع حكومي غير دستوري، يشكل           

 بـالس في  الأحرىبدستورية هذا الواقع، وبالتالي فمن   مباشراًاعترافاً
انعقاد الجلسة التـشريعية بمجـاراة الواقـع     قيستبلا مثل هذه الحالة ان 
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عليه الدستورية بمثل هـذا    يسبغأنالحكومي والاعتراف بدستوريته، لا 
  . عن طريق المواربةأوالشكل الملتبس 

  
بين رئاسة مجلس النواب والحكومة، عندما قررت حكومة         بدأ الاصطدام 

الدولية الخاصـة  الرئيس فؤاد السنيورة إحالة مشروع قانون إقرار المحكمة     
 من الدستور   53 من المادة    6بلبنان إلى مجلس النواب، خلافاً لنص الفقرة        
 الـتي  القوانين مشاريع إحالةالتي تجعل من صلاحيات رئيس الجمهورية       

  .النواب مجلس إلى الوزراء مجلس من ترفع

 في فتح أبواب الس بالرغم       آذار 14لم تفلح كل محاولات نواب قوى       
النواب، وحتى  انعقاد مجلسأثاروه من طروحات حول جواز ما من كل 

 أنمجلس  وأن لل  ، ما تمنع عن الدعوة لاجتماع الس      إذامن دون رئيسه    
  .)رئيس السن أوبلا رئيسه وبرئاسة نائب الرئيس (يجتمع 

، الأكثريـة النيابيـة   قدم وفد من 2006 كانون الأول 21 وبتاريخ
الانعقاد لمناقشة  إلىدعوة الس النيابي ، تطالب ب نائبا70ًعريضة وقعها 

ضاهر،  مشروع قانون المحكمة الدولية، لكن الأمين العام للمجلس عدنان
  :بأنهمدلياً رفض تسلم العريضة 

لا يوجد في الس أي مشروع قانون عن المحكمة          «
من المستغرب أن أتسلّم  ذات الطابع الدولي، وكان
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غير موجود أساسـاً    اقتراحات تتعلق بمشروع قانون     
  ."النيابي في الس

الأستاذ نبيه بـري    رئيس مجلس النواب     شكىوتعقيباً على هذه العريضة،     
داء فريـق   أمـن    ،سيد عمرو موسـى   ال  جامعة الدول العربية   لأمين عام 
، وقال له   لمبادرة العربية فريق الأكثرية ل  ، ووضعه في خانة عرقلة      الأكثرية

  :ما حرفيته
مرسوم المحكمة الدوليـة في الجريـدة        ودعوك بنشر    "

يستقبلونك بالعريضة النيابية الاستفزازية  الرسمية واليوم
طيبة ولكن   نواياكأنأعلم .  حصلإليهوكل ما نبهتك 

ارتكبوا مخالفة دستورية بالنشر في     .  مختلف عندهم  الأمر
وسكتنا وها هم ينقـضون اليـوم علـى     المرة الماضية

 يهجمون علـى . ها كأكثريةالشجرة التي يقفون علي

 مصر على لأنني الأكثريةالس النيابي الذي يملكون فيه 
... يمارسون الجنون بحد عينه حماية الدستور، بينما هم

النيابي مـن الزاويـة     باب السالأكثريةلو طرقت و
ود،  ابعـد الحـد    إلىالدستورية، كنت سأذهب معهم     

في الطـرق غـير الدسـتورية     سلوكبقصدهم ولكن 
 الـرأي   أمامموضوع العريضة يعني محاولتهم إظهاري      

 لقضية كشف قتلة الرئيس الشهيد اللبناني معرقلاً العام
وحياكتها ليست   رفيق الحريري وهذه لعبة خطيرة جداً     

  ".لبنانية
  :وعن أسباب رفض العريضة النيابية، قالت مصادر الرئيس نبيه بري
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 بأسـلوب فـان   يعتر الدستور كما النظام الـداخلي       بأن" 
واحدة هـي تنظـيم    د ذلك بحالةالعرائض النيابية، إنما تحد

عريضة موقعة من الأكثرية المطلقة لس النواب للمطالبـة         
وبمثل هذا التحديد الحصري . استثنائية للمجلس بفتح دورة

قـانوني، وفي    غـير إجراءيصبح تنظيم أي عريضة أخرى 
 أو يمنع أي نائـب       هذا لا  أنإلا   . غير ملزم  الأحوالأحسن  
فرئيس الس . مطالبة الرئيس بالدعوة لعقد جلسة كتلة من

وعندما يرى نـواب   يستقبل النواب من دون موعد سابق،
ضرورة لعقد جلسة يطرحون الأمر أمامه كما جرت العادة، 

 يقدر، وفي معظم المرات كان يـستجيب  أن وعلى الرئيس
من  د جاءق» لفت النظر« عندما يكون للطلب، خصوصاً

فمن هذه الزاوية القانونية والعرفية يمكـن        .رئيس الحكومة 
العريضة للطلب من رئيس الس الـدعوة   القول ان تنظيم

العريضة، جـاء   لعقد جلسة لمناقشة المشروع المحدد في نص
 برلمانية جديدة مـن شـأا       وأصول أعرافليس لتكريس   

 عقد إلىلوصول الرئاسة وتقديرها، إنما ل التأثير على خيارات
والـرئيس  . الجلسة عن طريق الضغط المعنوي على الرئاسة      

 يسجل على نفسه تساهله في الحـد مـن          أنبري لا يمكن    
   ."صلاحيات الرئاسة
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 جديد هـو اسـتحقاق       في استحقاقٍ  نفي خضم هذه الأزمة، دخل لبنا     

 23تنتهي بتـاريخ     لحود   إميل الرئيس   انتخاب رئيس الجمهورية، فولاية   
 ـ، والدستور اللبناني يفرض إجراء الانتخاب       2007تشرين الثاني     لقب

 على شهرين أو الأقل على شهر بمدة الجمهورية رئيس ولاية انتهاء موعد
 .الجديـد  الرئيس لانتخاب رئيسه من دعوة على بناء الس يلتئم الأكثر

 الـذي  العاشر اليوم في حكماً يجتمع فانه الغرض لهذا الس يدع لم وإذا
  .)73المادة(  الرئيس ولاية انتهاء أجل يسبق

 اجتماع فريقي المولاة والمعارضة حول حلـولٍ تـسهل          إجراءقد تعذَّر   و
 لجلسة الانتخاب مرةً     لإجراء العملية الانتخابية، فحصل تأجيلٌ     الاجتماع

  . بعد أخرى
 49 حاداً حول مفاعيله القانونية، فالمادة       أثار هذا التأجيل نقاشاً دستورياً    

 الـسري  بـالاقتراع  الجمهورية رئيس ينتخبمن الدستور تنص على أن   
 المطلقة بالغالبية ويكتفى الأولى، الدورة في النواب مجلس من الثلثين بغالبية

لجهة  فحصل خلاف حول تفسير هذه المادة        .تلي التي الاقتراع دورات في
لا مصادر رئيس مجلس النواب تقول أنـه         الأولى،   نصاب جلسة الانعقاد  

أي أن جلسة    .يمكن أن نصل إلى دورة انتخاب ثانية إذا لم تحصل الأولى          
الانتخاب الأولى يجب أن تحصل إلزامياً ويفشل المرشح في الحصول علـى      

ثمَّ بعد ذلك تحصل جلسة انتخاب ثانية ينال فيها المرشح          . ثلثي الأصوات 
 يجتهد في نصاب جلـسة انتخـاب        أن لأحدلا يمكن   و . الأغلبية المطلقة 
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 تكـون  أنيتطلب بالـضرورة   رئيس الجمهورية لان الانتخاب بالثلثين
  . الثلثين متواجدة في قاعة الجلساتأكثرية

  
 آذار فتقول أن مجرد توجيه الدعوة وعدم اكتمـال          14أما مصادر قوى    

، 49ة للمـادة  النصاب يكون قد تحقق الشق الأول من الفقرة المـذكور       
ويكون بالإمكان تطبيق الشق الثاني القائل بالأغلبية المطلقـة في دورات           

فالمشترع لو كان يفرض الثلثين بصورة دائمة ومـستمرة          .الاقتراع التالية 
واكتفى، أما وقد وضع فاصـلة وقـال يكتفـى في     وائية لوضع نقطة

ثم لا يمكن . للاجتهادالمطلقة فلا مجال  دورات الاقتراع التي تلي بالأكثرية
الثلثين، لأن في ذلـك تحكـم        أن نتصور أن الدستور فرض بصورة ائية      
الدستورية والمبادئ   للنصوصالأقلية بالأكثرية وهذا الأمر يشكل تعطيلاً

مخـالف   وهذا يشكل ديكتاتورية الأقلية على الأكثرية وهذا. الديمقراطية
  .الديمقراطيةلأبجدية القواعد 

  
لجمهوريـة  ستنتخب رئيـساً ل    آذار تروج بأا     14 قوى   لذلك أخذت 

إلى جلـسة   رئيس مجلـس النـواب      ، سواء دعا    بنصاب الأكثرية المطلقة  
 ولكن هذا التهديد بعقد جلسة انتخابية بقي من بـاب           الانتخاب أم لا،  

  . آذار  إلى تنفيذ ديداا14التهويل الكلامي، ولم تلجأ قوى 
    بإجراء الانتخاب بالأغلبية المطلقـة        بل بدأت تأخذ خطاباًَ لي ناً، فمن تحد

   :إعلان الاكتفاء بإلى
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 بـل   الإطلاق على   ديمقراطياً المقاطعة ليست خياراً  أن  "
هي مخالفة دستورية موصوفة، وان الدسـتور يـنص         
صراحة على وجوب انتخاب رئيس للجمهورية، وهو       

 مادة من مواده على حـق المقاطعـة         أيلا ينص في    
 الأكثريةن  وإ.  حتى التأجيل  أو حق التعطيل    أو والغياب

 أي إلىتلتزم موجبات الاستقرار الوطني وهي لن تلجأ        
 تضع البلاد في اهول، وتعطي الجهات أنخطوة يمكن   

 الفراغ الرئاسـي أي سـبب   إلىالتي استدرجت لبنان  
لتبرير الانقلاب على المؤسسات وعدواا على النظـام        

  .العام
  

لمواعيد المقررة في الدستور، حدد رئيس مجلس النواب موعـد          والتزاماً با 
 بسبب عدم اكتمال النصاب   ولكن  . 2007 أيلول   25الجلسة الأولى في    

جلسة انتخاب رئيس  تقرر تأجيل موعد انعقادالقانوني لجلسة الانتخاب، 
ولذات العلة تقـرر  . 2007 الأولتشرين  23 إلىالجمهورية اللبنانية 

مـا   إلى أي ، 2007 تشرين الثاني    12لثانية إلى تاريخ    التأجيل للمرة ا  
 قبل يومين من اليوم العاشر السابق لانتهاء الولايـة الرئاسـية الحاليـة،            

  .  في الأيام العشرة الأخيرةالدخول في فترة الانعقاد الحكميو
لـسة  ج إلىنه ما دام دعـا  يقول أرئيس مجلس النواب نبيه بري وكان 

 لانتـهاء   الأخـيرة  العشرة   الأيام في    فلا جلسة بتاتاً   الانتخابات الرئاسية، 
   . بناء على دعوتهإلارئيس الجمهورية الحالي  ولاية
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ن التئام   آذار لم تقبل بتفسير رئيس مجلس النواب، معتبرةً أ         14لكن قوى   
اجتماع في حمى الدستور والقـانون،    هوالأخيرةالس في العشرة الأيام 

     لكنها أيضاً لم تقدم علـى عقـد أي          لسومن دون دعوة من رئيس ا ،
  .جلسة حكمية، كما ادعت في تفسيراا

  
  21، أحيل التأجيل الثالث إلى جلـسة        2007 تشرين الثاني    12بعد  

بانتظار تبلور المبادرات الأوروبية والعربية بخاصـة        2007تشرين الثاني   
يل الرابـع إلى    ، ثمَّ حصل التأج   العربيةالدول  الأمين العام لجامعة    محاولات  

تشرين الثاني   23اليوم الأخير من ولاية رئيس الجمهورية، أي إلى تاريخ          
لمزيـد مـن التـشاور     2007 تشرين الثاني 30 ثمَّ إلى تاريخ    ،2007
   .  توافق على انتخاب رئيس للجمهوريةإلىتوصلا 

، وبعـده إلى    2007 كـانون الأول     7الجلسة إلى تـاريخ     ثمَّ أرجئت   
  .2007 الأول  كانون11تاريخ

بمقاطعـة  )   آذار 14( نواب   هدد 11/12/2007وقبل يوم من جلسة     
 رئيس مجلـس    ، فقرر  لم تكن الجلسة مخصصة لتعديل الدستور      إذاالجلسة  

 ، ثمَّ 2007 كـانون الأول  17 إلى   النواب نبيه بري تأجيـل الجلـسة      
، 2007 كانون الأول    22 إلىجلسة انتخاب رئيس الجمهورية     أرجئت  
بعد أن حسمت مـسألة     ،  " تبقى من عقد تعترض هذا الانتخاب      لحل ما 

لا تزال هناك عقـدة     اختيار العماد ميشال سليمان كرئيس توافقي، لكن        
  . عدد الوزراء ونسبة التمثيل في الحكومة
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لى إلمزيد من التشاور قرر رئيس مجلس النواب تأجيـل          « الوقت   ولإتاحة
نتخاب الرئيس التي كانت    أرجئت جلسة ا  ثمَّ  . 2008 كانون الثاني    12

يأخـذ في   لكـي  2008كانون الثاني   21 إلى   8/1/2008مقررة في   
الاعتبار المساعي الحميدة التي بذلها ويبذلها الأمين العام للجامعة في سياق           

 شباط  11إلى   ثمَّ أرجئت    ،"تنفيذ مقررات مؤتمر وزراء الخارجية العرب     
 إلى كمال الحوار توصلاً  هو من أجل است   وكان مبرر هذا الإرجاء      2008

   . النتائج المرجوة
 شـباط   11التي كانت مقـررة في        الجلسة وللمرة الرابعة عشر تأجلت   

 ةللمـر  ثمَّ أرجئت    ،2008شباط   26 إلىلانتخاب رئيس للجمهورية    
 25لى  إ 16 ـال ، وجرى التأجيل     2008 آذار   11إلى تاريخ    15 ـال

  .2008 نيسان 22تاريخ  ، ثمَّ أرجئت هذه الجلسة إلى 2008آذار 
 رئيس الجمهورية   انتخابلم يكتب للجلسة الثامنة عشرة النجاح في        ولما  

 الحضور النيابي داخل القاعة لم يتعـد        لأن   النصاب،   اكتمالبسبب عدم   
تظار التوافـق   نلم يحدد با  موعد جديد   أرجئت الجلسة إلى     ،   نائباً 42ال

كومة الوحدة الوطنية وأي    حول ح " إعلان نيات "لى  إ الحوار توصلاً "على  
، كما قـال رئـيس      "الانتخابات تعتمد في قانون     أن يجب   انتخابيةدائرة  

  : نبيه بريالأستاذمجلس النواب 
 من وسط   الاعتصاملى رفع   إ  يصار فوراً  الاتفاق بعد.."

 الـرئيس التـوافقي     انتخاب إلىبيروت ونذهب فورا    
فقنا العماد ميشال سليمان ضمن السلة الكاملة، وإذا و       
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 الرئيس يمكـن في     انتخابكطاولة حوار نعين جلسة     
اليوم الثاني، وفي حال رفض الحوار عندئـذ سـأعين          

الس وأن  ... ". و يومين ألجلسة خلال يوم    ل موعداً
مقفل ضد حكومة لا شرعية ولكنه مفتوح أكثر مـن          

 رئيس الجمهورية، بدليل توجيه   انتخاباللازم لموضوع   
  ".اب رئيس الجمهورية انتخإلى دعوة 18 أو17

  
د موعد الجلسة الثامنة عشر  لانتخاب رئيس الجمهوريـة بتـاريخ    دثمَّ تح 
 حزيـران    10أرجئت للمرة التاسعة عـشر إلى       ثمَّ  ،  2008 أيار   13

تقريب هذا الموعـد وانتخـاب      في  لكن اتفاق الدوحة ساهم       . 2008
  .العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، كما سنرى فيما يلي

  
VI�:د�ل�א�د��و��
�א��ط��(	�(� �

 مـن   مشروع لتعديل الدستور   بدأ التداول في     7/12/2007في جلسة   
لـوزيرة  وأدلت ا . أجل انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية      

  : نائلة معوض، بالتصريح الآتي
 آذار مبادرة جدية للخروج مـن       14قدمت قوى   "

توري على  مأزق الدستور والخروج من الفراغ الدس     
رأس الدولة، وهذه المبادرة بما معناها اختيار العماد         

 شـرط   أيميشال سليمان رئيسا للجمهورية دون      
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 آذار، 8 ولا لقــوى آذار 14مــسبق، لا لقــوى 
  . " تعديل دستوريإلىوانتخابه يحتاج بالتأكيد 

  
قتـصر علـى    ية لا   لحل المشك هذا الحل، لأن    عون  ميشال   العماد   رفض

 بنـاء   أي ،هو التـوازن   المطلوب   بلديد للجمهورية،   انتخاب رئيس ج  
دخل في نفس المشاكل التي دخلنا فيهـا منـذ          نالشراكة الحقيقية حتى لا     

  ". سنتين
أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فرأى بأنه هناك عقبـة أمـام تعـديل               

، ذلك أن عملية تعديل الدستور تقوم على ثلاثة أركان، الحكومة           الدستور
اب ورئاسة الجمهورية التي تتولى حسم التراع بين الـسلطتين          ومجلس النو 

فبغياب السلطة الرئاسية، وباعتبار الحكومـة غـير        . التشريعية والتنفيذية 
  .   تعديل الدستور اللبناني وغير ميثاقية، يكون من المستحيلدستورية

  
أصدرت حكومة الرئيس فـؤاد الـسنيورة        24/12/2007وبتاريخ

إحالة مشروع قانون دسـتوري إلى مجلـس        رامي إلى    ال  2رسوم رقم   الم
  : كالآتي  من الدستور49النواب يرمي إلى إضافة فقرة جديدة إلى المادة 

 من الدسـتور    49أُضيفت إلى المادة    : لمادة الأولى ا
خلافـاً لأحكـام   «: الجديدة التالي نـصها  الفقرة

لمـرة   الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة يجـوز 
انتخاب رئيس الجمهورية مـن القـضاة أو        واحدة  

جميع الإدارات  موظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في
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العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين      
  ".في القانون العام

 

 مجلس النواب   الذي دعت بموجبه     3رت بذات اليوم المرسوم رقم      دوأص
 ـ 1/1/2008إلى عقد اسـتثنائي يفتـتح بتـاريخ          تم بتـاريخ    ويخت

مـشروع القـانون    ، كانت أبرز موضـوعاته إقـرار        17/3/2008
  . من الدستور49الدستوري بإضافة فقرة إلى المادة 

  
قدم نواب الأكثرية اقتراح     27/12/2007 أي بتاريخ     أيامبعد ثلاثة   

هذا   من الدستور49 نص المادة إلى فقرة بإضافة الس النيابي إلىقانون 
  :نصه

 49والثالثة من المادة   الثانيةفقرتينكام الخلافا لأح"
من الدستور، يجوز لمرة واحـدة انتخـاب رئـيس          

 ومـا  الأولىالقضاة او موظفي الفئة  للجمهورية من
العامـة    العامة والمؤسساتالإداراتيعادلها في جميع 

 أن المعنويين في القانون العام، على       الأشخاصوسائر  
ر نشره لصقا على الدستوري فو يعمل ذا القانون

  ."مدخل مقر رئاسة مجلس الوزراء
  

  : جاء في الأسباب الموجبة لهذا الاقتراح
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الجمهورية هو الآن في حـال   حيث ان مركز رئاسة"
 جميع المهل الدستورية المنصوص عليها ذشغور نتيجة نفا  

 يتمكن أعضاء أن من الدستور من دون 73المادة  في
  الس من انتخاب رئيس،

التوافق على ترشيح قائد الجـيش العمـاد    نأوحيث 
  وشـعبياً  سياسياًإجماعاًميشال سليمان الذي عكس 

 واقع دستوري   إلىحول شخصه لم يترجم، حتى الآن،       
رئاسـة    ملء الشغور الحاصـل في مركـز  إلىيؤدي 

الجمهورية لاصطدامه بنص الفقرتين الثانية والثانية من       
 انتخاب القضاة التي تحول دون  من الدستور49المادة 

  العامـة الإدارات وما يعادلها في الأولىوموظفي الفئة 

   والمؤسسات العامة،
 منا بوجوب تذليل هذه العقبة مـن        وحيث انه شعوراً  

ليقوم بواجبه الدستوري في سد الفـراغ    السأمام
لمرة   يصارأن، نقترح الأولىالحاصل في مركز الرئاسة 

 إلى أعـلاه  الاقتراح    الفقرة موضوع  إضافة إلىواحدة  
  ". من الدستور49نص المادة 

  
 منها بأن رئيس مجلس النـواب  على هذه الخطوة اقتناعاً الأكثريةأقدمت 

المشروع الوارد من الحكومة باعتبارها غير شرعية  نبيه بري سيرفض تسلم
، راحرئاسة الس، فجاءت ذا الاقت وغير دستورية وغير معترف ا من

   . رئيس الس لا يستطيع رفض هذا الاقتراحوهي تعتقد ان
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 الحكومة بعـد  إلى إرسالهة، وهي مسألة قديمالاقتراح مشكلة  واجه هذا
 إلى رئيس الس لن يرسله أن إذ الثلثين، بأكثرية  من مجلس النوابإقراره

ودستوريتها، وهي المشكلة نفسها التي تواجه  حكومة لا يعترف بشرعيتها
   .رته الحكومةالمشروع الذي أق

  
رئيس الـس   يستطيعواجه مشكلة نصاب جلسة إقرار الاقتراح، كما 

  نصاب الجلسة يحتاجأن إلا هذا الاقتراح، لإقرار جلسة عامة إلىالدعوة 

 تأمينـه   الأكثريـة  الس، وهو ما لا تـستطيع        أعضاء حضور ثلثي    إلى
ت المعارضـة  ذا تخلفإ  نقطة الصفر خصوصاًإلى بالأمور وحدها بما يعود

  . عن حضور هذه الجلسة
 مـن  77 الاقتراح في الس بالثلثين، فـإن المـادة   إقرار وحتى في حال

الحكومة، لوضعه في صيغة مشروع قانون  إلى إرسالهالدستور تنص على 
   .لإقراره الس إلى من جديد وإعادته

  :أول ردة فعل للرئيس نبيه بري كانت قوله
التاريخ والعمل التشريعي التي نسمع      في   الأولىا المرة   إ"

 حكومة غير دستورية تريد فرض رأيها علـى         أنفيها  
 الحكومة وعلى رغم وضعها     أنوالظاهر  . الس النيابي 

) طعمة الحكـم  ( الراهن غير الميثاقي استطيبت الطعمة      
فبعدما وضعت يدها على رئاسة الحكومـة ورئاسـة         

 ـإلىالجمهورية تسعى    ة الـس   وضع يدها على رئاس
  ."النيابي وهي تريد ذلك بكافة الوسائل على ما يبدو
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التالي، أعطى رئيس الس موقفه النهائي الرافض لكـلٍ مـن           في اليوم   و

مشروع واقتراح تعديل الدستور، وقدم التفسير الدستوري الذي بموجبه         
يمكن انتخاب العماد ميشال سليمان بدون تعديل الدستور، بخاصـة وأن           

رئيس مجلس النواب    مشاركة الحكومة التي يصفها      لتعديل يحتاج إلى  هذا ا 
 بتـاريخ  بيانـاً    العامة لس النـواب      الأمانةفأصدرت  . بغير الدستورية 

  : جاء فيه 28/12/2007
 الوضع الدستوري بالنسبة لـشروط انتخـاب        أنبما  "

 الولايـة   بانتـهاء رئيس الجمهورية بعد شغور المركز      
ب رئيس جديد لم يعد كما كـان        السابقة وعدم انتخا  

 25عليه هذا الوضع خلال الفترة الدستورية المحددة بين 
وبالتـالي  . 2007 تشرين الثاني    24 و   2007أيلول  

 من  74م المادة   ا عن الشغور لأحك   الناشئيخضع الوضع   
 خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة      إذا: "التي تنص الدستور  

انتخاب الخلف الرئيس او استقالته او سبب آخر فلأجل 
  ". يجتمع الس بحكم القانون

 الولاية له   بانتهاءوبالتالي الشغور بالوفاة او الاستقالة او       
ذات المفاعيل التي تعفي المرشح للرئاسة مـن شـرط          

 فكـرة   أي إبعاد الذي يوجب    الأمرالاستقالة المسبقة   
يجعل من  " بحكم القانون "والاجتماع  . لتعديل الدستور 
هـذا  . نائية للانتخاب لزوم ما لا يلـزم      فتح دورة استث  
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بغض النظر عن عدم الدستورية والـشرعية والميثاقيـة         
  . "للحكومة القائمة

  
بعد رفض الأمانة العامة لس النواب لمراسيم حكومـة الـرئيس فـؤاد      

  :فيه جاء ان يفي ذات اليوم، ببرئاسة مجلس الوزراء السنيورة، ردت 
 التفـسير والاجتـهاد     غض النظر عن صحة هذا    ب" ...

الدستوري أو عدمه فـان مـا يـدعو للاسـتغراب           
والاستهجان هو اعتماد هذا الموقف وتبنيه من دولـة         
رئيس مجلس النواب وهو ما ينم عن تفرد واستنـساب          
خطيرين في تفسير الدستور من دون العودة إلى الجهـة          

. الصالحة لتفسير الدستور، أي الهيئة العامة لس النواب
 دولة رئيس مجلس النواب عبر تفرده ذا التفـسير          إنو

يعطي لنفسه دورا لم يكلفه الدستور به، وهذا التصرف         
هو بمثابة مصادرة لصلاحيات مجلس النواب، وبالتـالي        

 ويبـة مجلـس     الديمقراطييؤدي إلى الإطاحة بالنظام     
النواب ووجوده باعتباره السلطة المشترعة والمنتخبة من       

لتصرف يعني إعفاء مجلس النواب مـن       الشعب، وهذا ا  
صلاحياته ومسؤولياته ومصادرما ويؤدي إلى الحلول      

  ."...محل الس في اتخاذ القرارات وفي تفسير الدستور
  

، ومما جـاء في     لى رئاسة مجلس الوزراء   عرئاسة مجلس النواب    فوراً ردت   
  :الرد
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 يركز بيان رئاسة مجلس الوزراء علـى التفـرد في           .."
نحن نـشاركه   . مستغربا ومستهجنا ..  الدستور تفسير

الاستغراب والاستهجان خاصة انه يصدر عن رئاسـة        
الوزراء التي تقيدت بالدستور والقوانين ونسيت اـا        

للقانون " نفعا"فقط  . استباحت ما لم يستبح في التاريخ     
نفيدكم ان رئيس الس النيابي لم يفـسر الدسـتور          

حية لأية مؤسسة وخاصـة     وبالتالي لم ينتزع أية صلا    
الس النيابي، هو بكل بساطة يطبق أحكام الدسـتور         
والقانون وهذا ما خولته له المادة الخامسة من النظـام          

 -أي..يرعى: "الداخلي لس النواب حيث ورد حرفيا
 في الس أحكام الدستور والقـانون       -رئيس الس 

، وبـصدد   ، رئيس الس النيابي   إذاً". والنظام الداخلي 
انتخاب رئيس جمهورية للبنان من واجبه تطبيق ورعاية        

  .  من الدستور74المادة 
 في  مجلس الـوزراء اللاشـرعي    هذه المادة التي تجاهلها     

 عندما أرسل مـشروع تعـديل       الأخيرةجلسته ما قبل    
وكـان  . دستوري حيث لا شرعية له ولا موجب لها       

هـذا   وعن سابق تصور وتصميم الإقدام علـى   معلوماً
 إنما غايته إعطاء شيك بدون رصيد تظهرون بـه          الأمر

خاصة أمام طائفة كبرى بمظهر من يريد انتخاب رئيس         
 تريدون العرقلة كي تبقـون مغتـصبين        أنكموالحقيقة  

  .  من عامأكثرللسلطة كما أنتم منذ 
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 وضع اليد على الرئاستين لا يصل للثالثة        أننطمئنكم  و
 االله في وطنكم والذي نأمل      اتقواف. والمقصود هنا الثانية  

  ".أيضاً  تعتبروه وطنناأن
  

 رئيس مجلس النـواب في      ألقىوبعد انجاز اتفاق الدوحة، وانتهاء الأزمة،       
بين فيها  ، كلمة   2008 أيار   25جلسة انتخاب رئيس الجمهورية تاريخ      

  :التضحيات التي قدمها مجلس النواب ورئيسه لحلِّ الأزمة، ومما قاله
 للمجلـس النيـابي     أسجل أنلتاريخ لا بد    من اجل ا  "

عظيم التضحيات من اجل لبنان واستقلاله، ومن اجل        
حفظ وحدته وسيادته وحريتـه ونظامـه البرلمـاني         

 الذي مكننا ولو بتجاوز المهلة      الأمر، وهو   الديمقراطي
الدستورية من كسب الوقت حـتى هـذه اللحظـة          

  . لانتخابكم رئيسا للجمهورية
 لمرة واحدة وقد تحملنا الكثير،      أسجل أنوأود بالمناسبة   

، الأبـواب  الس لم يكن مخطوفا ولم يكن مغلـق          أن
  .وكان اختيارنا دائما احترام الدستور والنظام

يستطيع الس النيابي أن يفاخر أنـه في الأزمـات     ...
 إلى رمز للحوار، حيث تـشرفت بالـدعوة         إلىتحول  

ذي أنجز ستين    ال 2006انعقاد الحوار الوطني في آذار      
بالمئة من العناوين التي طرحت عليه وضمنها عنـاوين         
شائكة كانت مصدر قلق بينـها المحكمـة الدوليـة،          
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والعلاقة مع الـشقيقة سـورية، وتنظـيم الوجـود          
  . الفلسطيني

 أنجزناوقد بقي على جدول أعمال مؤتمر الحوار أمران         
واحدا منهما اليوم وهو الاستحقاق الرئاسـي وبقـي         

د أجـدر   يجالذي لن   "  الدفاعية الإستراتيجية "موضوع
 حفـظ   إلى  حوار حوله وصـولاً    لإدارةمن فخامتكم   

 والأطمـاع سيادة لبنان واستقلاله ضـد العدوانيـة        
  .الإسرائيلية

 لقاءات التشاور الـوطني،  أيضاًفي هذا الس انعقدت     
التي عجزت عن صياغة تفاهمات حول حكومة وحدة        

ت، وهما الأمران اللـذان أدى      وطنية وقانون للانتخابا  
 الأزمة السياسية التي عصفت بلبنان طيلة       إلىتعليقهما  

  .عام ونصف
 من هذا الس وضعنا خارطة طريق لبلوغ  انطلاقاًوإننا

الاستحقاق الرئاسي، والتي تضمنتها مبادرتنا الحوارية      
 المبادرة العربية ومهمة اللجنة العربية والـتي        إلى وصولاً

  "....ويات الوطنية وفق إعلان الدوحةرتبت الأول
  

وما نستخلصه من خلال هذا العرض، أن هناك إصرار من رئاسة مجلـس             
النواب وقبلها من رئاسة الجمهورية بعدم دسـتورية وميثاقيـة الوضـع            
الحكومي، وأن وضع الحكومة المذكور يحول دون إمكانيـة الـتفكير في            

عارضة والموالاة حول شـخص     تعديل الدستور، وأن التوافق بين فريقي الم      
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المرشح التوافقي لرئاسة الجمهورية لم يحل دون خشية المعارضة من عودة           
الموالاة إلى الهيمنة على الحكومة الجديدة ورفض مشاركة الطرف الآخـر           

  . في الحكم
  

V−�)�7א�א���8س����	א�)�ذ�א���و�	�9א����و�:�  
دخل في الأسباب والمبررات    لم نشأ في خضم هذه الدراسة الدستورية أن ن        

السياسية للتراع بين الفرقاء اللبنانيين، إلا أن الـسبب المباشـر لاتفـاق             
فلقد قررت حكومـة الـرئيس فـؤاد        . الدوحة لا يمكن أن نغفل ذكره     

تعرض لسلاح المقاومـة    ت أنالسنيورة، وبصورة مفاجئة وبدون مقدمات      
وذلـك  .  والتحقيق ةاكمونزع هذا السلاح وإحالة قادة المقاومة إلى المح       

بموجب قرار ظاهره الدفاع عن المال العام، وباطنـه التعـرض لـسلاح             
  .الإشارة التابع للمقاومة

 وتحـت بنـد     2008 أيار   5ففي جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ       
  :شبكة اتصالات حزب االله، اتخذ مجلس الوزراء قرارين

  :، وتضمن النقاط الآتيةولالأ
تصالات التي أقامها حـزب االله علـى        اعتبار شبكة الا   .1

امتداد الأراضي اللبنانية غير شرعية وغير قانونية وتشكل اعتداء 
 .سيادة الدولة وعلى المال العام على 
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 بحق كل من يثبت ضلوعه في       إطلاق الملاحقات الجزائية   .2
 . أو هيئات أو شركات أو أحزاباً كانواًالعملية، أفراداً

ب االله تستوجب إقامة مثل     رفض الادعاء بأن حماية حز     .3
  لـسلاح الحـزب     مكمـلاً  هذه الشبكة أو اعتبارها سلاحاً    

وكذلك رفض منطق ربطها بالتشويش الإسرائيلي أو السوري        
ومة وتعمل في كل مرة على      أو الأممي الذي أدانته وتدينه الحك     

 .إزالته

تزويد الجامعة العربية والمنظمات الدولية بتفاصيل هـذا         .4
 على سيادة القانون في لبنان وفـضح الـدور          الاعتداء الجديد 

تكليـف  و. الذي قامت وتقوم به هيئات إيرانية في هذا الحقل        
الإدارات المختصة والقوى الأمنية متابعة ومعالجة الوضع الشاذ        

 للدولـة   القائم باعتبار أن ملكية هذه الشبكات تعود قانونـاً        
 . اللبنانية التي لها الحق في إزالتها

 المرسـوم   إلغاء إلىوافقة على مشروع مرسوم يرمي      الم: ثانيال
 قيادة جهاز   بإسناد المتعلق   19/6/2000 تاريخ   3240رقم  

  . العقيد في الجيش وفيق شقيرإلىامن مطار بيروت الدولي 

وضع هذا القرار قيادات المعارضة أمام خيارين، إما الانصياع لهذا القرار           
 في ذات   داً لقرارات أخرى  كون تمهي  والذي سي  شبكة الاتصالات وتسليم  

اال، أو رفض هذه القرارات والاصطدام مع القوى العسكرية اللبنانيـة           
  .التي ستتولى تنفيذه
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قوى المعارضة، وفي كل فترة نزاعها مع الحكومة، اكتفت         نذكِّر أولاً بأن    
بالمواجهة السلمية من خلال مظاهرتين في الأول والعاشر مـن كـانون            

صام ثابت في وسط بيروت استمر حتى إبرام ميثاق         ، وباعت 2006الأول  
  .2008الدوحة في أيار 

  
 قررت المعارضة رفع مستوى الاعتراض إلى 2006 أيار 5لكن بعد 

مستوى العصيان المدني حتى ترجع الحكومة عن قراريها، لأنه لم يكن 
زمن بواردها لا تسليم السلاح وكيف تسلِّم سلاحاً يعود تاريخه إلى 

 من 3المادة دولة إسرائيل واغتصاب فلسطين، وكل من يقرأ تكوين 
 د، يج ١٩٤٩ آذار ٢٣في  وإسرائيلالهدنة الموقعة بين لبنان  اتفاقية

وجود قوات غير نظامية في لبنان، فهذه القوى غير النظامية الاعتراف ب
التي حولَّتها التجربة والقبول الشعبي والخبرة الطويلة والاحتكاك اليومي 

 إلى مقاومة ناجحة وفاعلة هزمت الإسرائيليين في يلعدو الإسرائيلمع ا
كافة المواقع، فهذه المقاومة بما هي من ثقافة متأصلة في ضمير الشعب لا 
يمكن بقرار أو بكلمة أن نلغيها، أو نقول لم نعد نريد المقاومة فتزول 

وجبلت  عاماً، 60فهذه المقاومة التي بلغ عمرها نحو .  تلقائياًوتنحلُّ
ونمت بالدماء والتضحيات والآلام والدموع والمعاناة، وجاهدت 

يستحيل أن نلغيها فإنه ، ولم تسقط رغم تبدل الراياتوصمدت وقاومت 
بقرار حكومي أصدرته حكومة ينازعها فريق من اللبنانيين في 

الحكومات اللبنانية قد حفظت لهذه المقاومة  بخاصة وأن .مشروعيتها
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ضتها بالدفاع عن لبنان، بموجب تفويضٍ مستمرٍ أصبح مع أدوارها، وفو
استمراريته عرفاً دستورياً لا تستطيع أي حكومة أن تتنصل منه، أو تقرر 
بشحطة قلم أن تلغي دور المقاومة، طالما أن هناك مجرد خشية من عدوان 

  . محتمل على لبنانإسرائيلي
 انطلاقة المقاومة وعن ثبات المقاومة واستمراريتها، فالجميع يعرف أن

، ثمَّ أصبحت بنداً دائماً في البيانات الإسرائيليكانت مع بداية  العدوان 
فالحكومات المتعاقبة أشارت .  وحتى يومنا هذا1989الوزارية، منذ العام

في بياناا إلى المقاومة، واالس النيابية منحت هذه الحكومات الثقة على 
ا يعني أن السلطتين التشريعية والتنفيذية في ، ممةأساس هذه البيانات الوزاري

  .لبنان، هما من كرس خيار المقاومة
فقد ورد في البيان الوزاري للحكومة الأولى في عهد الرئيس الياس 

 تشرين الثاني 25تاريخ الهراوي التي ترأسها الرئيس سليم الحص، 
1989:  

الحكومة في الوقت ذاته لن تألو جهدا ولن تدخر إن " 
 من الاحتلال الأرض في العمل على تحرير سعاًو

 في الجنوب والبقاع الغربي بكل الوسائل الإسرائيلي
  ...."المتاحة ولا سيما دعم المقاومة الباسلة

  
 التي حكومة الثانية في عهد الرئيس الياس الهراويوفي البيان الوزاري لل

  :1990- 12- 24تاريخ  بعمر كرامي ترأسها الرئيس 
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على حق الشعب اللبناني في المقاومة الوطنية د يالتأك" 
 المتحدة، واتخاذ جميع الأمم الى شرعة المشروعة استناداً

  . " اللازمة للتحرير وبسط سيادة الدولةالإجراءات
  

 التي ة في عهد الرئيس الياس الهراويلثحكومة الثافي البيان الوزاري لل
   :16/5/1992ترأسها الرئيس رشيد الصلح بتاريخ 

ان الحكومة اذ تشجب بشدة استمرار الاحتلال  "
الاسرائيلي لجزء من الارض اللبنانية، ومواصلة 

 تتمسك بالثوابت ..الاعتداءات على شعبنا الآمن،
 في  وشعباًاللبنانية المعتمدة، وفي حق لبنان، حكومةً

التصدي للاحتلال، والعمل لتحرير ارضه بكل الوسائل 
لمتحدة وشرعة حقوق  الى ميثاق الامم ااستناداً

  ".الانسان
  

 التي  في عهد الرئيس الياس الهراويرابعةحكومة الفي البيان الوزاري لل
  :1992 الأول تشرين 31اريخ ترأسها الرئيس الشهيد رفيق الحريري بت

 الحكومة تتمسك بحق لبنان، حكومة وشعبا، في إن "
 الأرض والعمل لتحرير الإسرائيليالتصدي للاحتلال 

 المتحدة الأمم ميثاق إلىانية بكل الوسائل استنادا اللبن
كما ستعمل على دعم . ...الإنسانوشرعة حقوق 

 في الجنوب والبقاع الغربي والعمل على أهلناصمود 
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 والمعتقلين في سجون العدو الأسرىتحرير جميع 
  .".وعملائه

 
 التي  في عهد الرئيس الياس الهراويامسةحكومة الخالبيان الوزاري لل

  :1995 أيار 25اريخترأسها الرئيس الشهيد رفيق الحريري بت
، في  الحكومة تتمسك بحق لبنان، حكومة وشعباًإن" 

 الأرض والعمل لتحرير الإسرائيليالتصدي للاحتلال 
 المتحدة الأمم ميثاق إلى اللبنانية بكل الوسائل استناداً

كما ستعمل على دعم .. .الإنسانوشرعة حقوق 
 الجنوب والبقاع الغربي والعمل على  فيأهلناصمود 

 والمعتقلين في سجون العدو الأسرىتحرير جميع 
  ."وعملائه

  
 التي  في عهد الرئيس الياس الهراويسادسةحكومة الالبيان الوزاري لل

  :1996 تشرين الثاني 7اريخترأسها الرئيس الشهيد رفيق الحريري بت
، وهو ليالإسرائي ان لبنان ما زال يتعرض للعداون "...

في مواجهة ذلك يصر على حقه في مقاومة الاحتلال 
ويؤكد الالتزام الوطني الثابت بتعزيز ارتباط الدولة 

 في الجنوب والبقاع الغربي ودعم بأهلناومؤسساا 
وكذلك دعم قضية . صمودهم بكافة الوسائل المتاحة

 وإحباط في السجون الاسرائيلية والأسرىالمعتقلين 
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الهادفة الى ربط المناطق المحتلة بمصالحة محاولات العدو 
  ."ومخططاته

  
البيان الوزاري للحكومة الأولى في عهد الرئيس أميل لحود التي ترأسها 

  : ورد فيه4/12/1998الرئيس سليم الحص بتاريخ 
، الإسرائيليدعم المقاومة الناشطة ضد الاحتلال " 

ة البقاء  المناطق المحتلة بما يوفر لهم قدرأبناءودعم صمود 
 ، ونصرة قضية المعتقلين الرهائن في بالأرضوالتشبث 
 ذات وإنسانية كوا قضية قومية الإسرائيليةالسجون 

  ".أولوية
  

البيان الوزاري للحكومة الثانية في عهد الرئيس اميل لحود التي ترأسها 
  :2000 الأول تشرين 26الرئيس الشهيد رفيق الحريري بتاريخ

 الانجازات أهميوم على قاعدة  تنطلق حكومتنا ال"
الوطنية في تاريخ لبنان وهو انتصار المقاومة ، مقاومة 

 وإجبار الإسرائيليكل اللبنانيين للعدوان والاحتلال 
وتعتبر  ..العدو على الانسحاب والاعتراف بالهزيمة

 هو الحفاظ على انجاز أهدافها أهم احد أنالحكومة 
 االات مع التأكيد المقاومة والعمل على تثميره في كل

 المتمادي في العدوان على الإسرائيليعلى ان الموقف 
لبنان من خلال الاستمرار في احتلال مزارع شبعا 
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هو سبب التصعيد .... اللبنانيين ، الأسرىواعتقال 
  ."المفتوح على كل الاحتمالات في المنطقة

  
 التي ترأسها البيان الوزاري للحكومة الثالثة في عهد الرئيس اميل لحود

  :2003 نيسان 17الرئيس الشهيد رفيق الحريري بتاريخ 
ان لبنان وأكثر من أي وقت مضى متمسك بالشرائع  "

الإنسان وحق الشعوب في  والمواثيق الدولية وحقوق
تقرير مصيرها والدفاع عن استقلالها وسيادا ووحدة 

ع بكل الوسائل المتاحة لها، بما فيها الحق المشرو أراضيها
  ".في المقاومة حتى تحرير كامل الأرض

  
البيان الوزاري للحكومة الرابعة في عهد الرئيس اميل لحود التي ترأسها 

  :2004 الأول تشرين 26تاريخ الرئيس عمر كرامي 
مة لمواجهة اعتماد المقاوعلى .. تؤكد حكومتنا " 

  ".العدوان وتحرير الارض
  

د الرئيس اميل لحود التي ترأسها البيان الوزاري للحكومة  الخامسة في عه
  :2005 نيسان 19تاريخ  بنجيب ميقاتيالرئيس 

 كما تعتبر الحكومة ان المقاومة اللبنانية وسلاحها هما" 

تعبير صادق وطبيعي عن الحق الوطني للشعب اللبناني 
مواجهة الاعتداءات   وكرامته فيأرضهفي الدفاع عن 

اجل استكمال  من الإسرائيلية والأطماعوالتهديدات 
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كما تؤكد الحكومة على . اللبنانية  تحرير الارض
الدولي   وعلى مطالبة اتمعالأسرىاهتمامها بقضية 

 والمعتقلين الأسرى عن للإفراج إسرائيلبالضغط على 
  ."الإسرائيلية اللبنانيين في السجون

  
   لحود التي ترأسهاإميلالبيان الوزاري للحكومة السادسة في عهد الرئيس 

/ 29/7 الرئيس فؤاد السنيورة الذي نالت على أساسه ثقة الس بجلسة 
2005:  

تعتبر الحكومة أن المقاومة اللبنانية هي تعبير صادق " 
وطبيعي عن الحق الوطني للشعب اللبناني في تحرير أرضه 
والدفاع عن كرامته في مواجهة الاعتداءات 

لى والتهديدات والأطماع الإسرائيلية، والعمل ع
وتعلن الحكومة عن  ...استكمال تحرير الأرض اللبنانية

اهتمامها بمتابعة قضية الأسرى والمعتقلين في السجون 
الإسرائيلية ومطالبة اتمع الدولي بالضغط على إسرائيل 

  ."للإفراج عنهم
 

ليمان والمسماة ومة الأولى في عهد الرئيس ميشال سالبيان الوزاري للحك
 2008 تموز 11تاريخ التي تألفت ب" طنية الجامعةحكومة الإرادة الو
  :2008 آب 12 ونالت الثقة بتاريخ 

حق لبنان بشعبه : أولاً :يلي تؤكد الحكومة على ما"
 وجيشه ومقاومته في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا
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وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر المحتلة 
داء والتمسك بحقّه أي اعت والدفاع عن لبنان في مواجهة

  .."..كافة في مياهه، وذلك بالوسائل المشروعة والمتاحة
 

بعد المباشرة بالعصيان المدني، تصدت قوى الموالاة لعصيان المعارضة، 
. لى فك العصيان وفتح الطرقإوقررت الترول إلى الشارع لدفع المعارضة 

 عن سلح بين الفريقين، ما أرغم الحكومة عن الرجوعمفنشب نزاع 
لكن هذا  .ح الطريق أمام حصول اتفاق الدوحة، وهذا ما فتقراريها

ة بقيت الحكومة متمسكة ايالرجوع لم يكن دفعة واحدة، ففي البد
 ورد 2006بموفقها، وألقى رئيس الحكومة خطاباً في العاشر من أيار 

  :فيه
سنكون صريحين ، لقد بات سلاح حـزب االله         "  .. 

 تـستدعي الحـوار     أكثر من أي وقت مضى مـسألة      
والاتفاق بين اللبنانيين ولن تعود البلاد إلى طبيعتها إذا لم 
يقتنع حزب االله أن حمايته وسلاحه الذي يجب ان يكون 
موجها حصرا لصد اعتداءات إسرائيل، وهذه الحماية لا       
تكون بالسلاح بل بموافقة اللبنانيين ومن خلال الدولة        

ح إلا وظيفة عنفية من اللبنانية، وإلا لن تكون لهذا السلا
لذلك . خارج الشرعية ومخالف لقواعد العمل السياسي     

ن نبحث عـن الـسبيل      أيجب علينا وعلى حزب االله      
للتوافق حول هذا الموضوع من خلال مؤسسات الدولة        

  . وليس من خارجها
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من هنا فإننا قد نكون بحاجة لصيغة مرحلية للانتقال إلى  
رأيـي يتحقـق عـبر      الحلول التي أشرت إليها وذلك ب     

  : الخطوات التالية
إن القرارين الصادرين عن الحكومة لم يصدرا        . أ

بعد، وسيصار إلى وضعهما في عهـدة قيـادة         
 . الجيش، وعليه يمكن الانطلاق إلى الخطوة الثانية

انسحاب المسلحين من الشوارع وفـتح        . ب
الطرق، و إزالة الاعتصام على أن يتولى الجيش        

، فاظ على الأمن فوراً   وقوى الأمن الداخلي الح   
يصبح فيها كل مسلح في الشارع خارجا عـن         

 . القانون

انتخاب الرئيس التوافقي على قاعدة أن        . ج
الحكومة الأولى للعهد المقبل هي حكومة وحدة       
وطنية ليس للأكثرية فيها القدرة على فرض أي        

 .قرار وليس للأقلية فيها القدرة على التعطيل 

لة هي القضاء مع تـرك     الدائرة الانتخابية المقب   . د
أمر البت بالصيغ التفصيلية الباقية لس النواب       

 . عندما تبدأ مناقشة مشروع القانون

التزام الأطراف بميثاق شرف للتهدئة الإعلامية     . ه
يمكن إن توضع أسسه فيمـا بـين المؤسـسات          

 .الإعلامية ذاا

هذا ما نعتبره مدخلا إلى الحل يمكن أن نناقشه ونصنعه          
  .  لإخراج لبنان من هذا المأزقبأيدينا
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لقد طلبت من قيادة الجيش ، أن تتحمل مـسؤولياا          
ومـا  . كاملة في حماية اللبنانيين وحفظ السلم الأهلـي    

زلت أصر على قيام الجيش بواجبه الوطني كاملا ودونما         
ويدعو هذا  . وهو ما لم يتحقق حتى الآن     ، تردد أو تأخر  

 منـه مجـددا أن       وأنا اطلب  -الواجب الوطني الجيش    
يفرض الأمن على الجميع وفي كل المناطق وان يـردع          
المسلحين ويخرجهم من الشوارع فورا ويزيل الاعتصام       
ويعيد الحياة الطبيعية إلى العاصمة وسائر مناطق لبنان بما         

  . "يدرأ الفتنة، لعن االله من يوقظها
  

 ـ           ن بنـود   واللافت أن المبادئ الواردة في هذا الخطاب كانت فيما بعد م
بعد خطاب رئيس الحكومة، صدر في ذات اليوم، بيانـاً          و .ق الدوحة ااتف

  :جاء فيه مديرية التوجيه، -قيادة الجيش عن 
بعد وضع القرارين المتعلقين بجهاز أمن المطار وشبكة         "

الاتصالات السلكية في عهدة الجيش، واعتبار امـا لم         
  : يصدرا عن الحكومة، تعلن قيادة الجيش ما يلي

إبقاء رئيس جهاز أمن المطار العميد الـركن         .1
وفيق شقير في وظيفته، على أن تتخذ التدابير        
التقنية المناسبة بعد انتهاء التحقيقات، وذلك      
للحؤول دون تكرار ما حصل، حفاظا على        

 .أمن المطار وسلامته
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معالجة موضوع شبكة الاتصالات من قبـل        .2
سلاح الاشارة في الجـيش، بمـا لا يـضر          

 . لحة العامة وأمن المقاومةبالمص

الطلب من جميع الافرقاء إعادة الوضع الى ما         .3
كان عليه قبل بدء الاحـداث الاخـيرة في         
البلاد، لجهة منع المظاهر المسلحة وسـحب       

 . "المسلحين وفتح الطرقات

  
لم تقتنع قوى المعارضة بخطاب رئيس الحكومة، لكنها التزمت ببيان قيادة           

 ستقوم بإلغاء جميـع المظـاهر        أعلنت بموجبه أا   الجيش، فأصدرت بيناناً  
 وأا  . المسلحة في مدينة بيروت، لتكون العاصمة في عهدة الجيش الوطني         

بنتيجـة   و .ستواصل العصيان المدني لتحقيق مطالبها المطروحـة      بالمقابل  
الوساطة العربية، وافقت الحكومة على إلغاء القرارين كبداية لحل الأزمـة    

   .السياسية في البلادالدستورية و

علـى  قراراً وافق بموجبه      2008 أيار   14بتاريخ  فأصدر مجلس الوزراء    
أتـاريخ  /أأ/489اقتراح العماد قائد الجـيش المـبين في كتابـه رقـم             

 الموجه الى دولة نائب رئيس مجلس الوزراءــ وزيـر           10/5/2008
الات وإقالـة   المتعلقين بشبكة الاتص   القرارين   إلغاءالدفاع الوطني المتضمن    

  .العميد وفيق شقير
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وبإلغاء القرارين، كان التراع المسلح قد انتهى وسحبت المظاهر المسلحة          
وعاد التراع السياسي أو الدستوري بين الفريقين إلى مـا          من الشوارع،   
، أي نزاع حول دستورية وميثاقية الحكومة       2008 أيار   5كان عليه قبل    

فجاء اتفاق الدوحة ليضع    . نتخابوانتخاب رئيس للجمهورية وقانون الا    
حلولاً لهذه الإشكاليات ذات الطبيعة الدستورية، ما فرض علينا أن نصفه           

  . اتفاق حول قضايا دستورية وبالتالي يحوز القوة الدستوريةهبأن
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وزراء، ووصم حكومة الرئيس فـؤاد      منذ نشأة الأزمة اللبنانية واستقالة ال     

السنيورة بأا حكومة غير ميثاقية وغير دستورية، انطلقت المبادرة العربية،          
وكان لأمين عام جامعة الدول العربية حضور شبه أسبوعي أو شهري في            

اطلع على تفاصيل الأزمة ودقائقهـا،      لبنان، وجال على مختلف الفرقاء  و      
ه الصورة النهائية الممكنة لحـلِّ الأزمـة،    اكتملت لديه بخلال جولات   حتى  

وإذا كان في جولاته العديدة يستمع وينـصح، إلا أن حـوادث أيـار              
العسكرية، استدعت تحرك أكثر جدية وصـلابة باتجـاه حـل الأزمـة             

  .الدستورية في لبنان
 علـى  العربيـة  الدول جامعة مجلس اجتمع 2008 أيار 11تاريخ بف

 وأصدر بياناً مشااً لخطاب رئيس ةيادع يرغة دور في الوزاري المستوى
  :"، وأهم ما ورد فيه10/5/2008الحكومة الذي أصدره في 

 آلت لما الكامل العربية الدول رفض على التأكيد .1

 وبـشكل  في لبنان، الأخيرة الأيام في التطورات إليه

 يهدد وبما العنف إلى واللجوء السلاح استخدام خاص

 .دالبل في هذا الأهلي السلم

 المسلح العنف استخدام الس رفض على التأكيد .2

 إطـار الـشرعية   خـارج  سياسية أهداف لتحقيق

 المظاهر جميع سحب ضرورة على والتأكيد الدستورية،
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 السياسية الأزمة وتسوية الشارع اللبناني، من المسلحة

 دورها الفعال طائفة لكل يحفظ بشكل الراهنة اللبنانية

 .اللبنانية التركيبة في

 عناصـرها  بكافـة  العربية المبادرة على التأكيد .3

 .حل لأي أساسا باعتبارها

 والسيد النواب، مجلس رئيس السيد الس يدعو .4

 لحضور الموالاة والمعارضة وقادة الوزراء مجلس رئيس

 بعد فيما إليها المشار الوزارية اللجنة مع خاصة جلسة

 مبادرةلل العاجل التنفيذ على والاتفاق الوضع لمناقشة

 بـه  الذي يهـدد  الخطير بالوضع والإحاطة العربية

 .الجارية التطورات استمرار

 رئيس الشيخ معالي برئاسة وزارية لجنة تشكيل .5

 وزراء العام، وعـضوية  والأمين ، قطر دولة وزراء

 الإمـارات  ودولة الهاشمية الأردنية المملكة : خارجية

 الجزائرية والجمهورية البحرين المتحدة ومملكة العربية

 عمان جيبوتي وسلطنة جمهورية و الشعبية الديمقراطية

 .اليمنية والجمهورية المغربية والمملكة

 بـيروت  إلى السفر الوزارية اللجنة من الطلب .6

 .فوراً
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وفد اللجنة الوزارية العربية علـى مـتن         وصل   2008 أيار   14بتاريخ  
 ـ   طائرة قطرية خاصة، وضم الوفد       وزراء ري و رئيس مجلس الوزراء القط

الأردن، الإمارات العربية المتحـدة، سـلطنة عمـان،     : خارجية كل من  
 الأمـين العـام     إلىالبحرين، الجزائر، المغرب، اليمن، جيبوتي، بالإضافة       

  . لجامعة الدول العربية عمرو موسى

 وبعـد عـدة لقـاءات       2008 أيـار    15وفي اليوم التالي، أي بتاريخ      
إلى اللجنة الوزاريـة العربيـة      توصلت  ،  ومشاورات مع الفرقاء اللبنانيين   

مـن  ،   أذاع هذا الإعـلان    . الموالاة والمعارضة  أقطابالاتفاق بين   تحقيق  
، رئيس مجلس الوزراء القطري وزيـر الخارجيـة     "بيروت-فينيسيا"فندق  

  : الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ، وجاء فيه
 ـ       تنفيذاً " دول  لقرار مجلس وزراء الخارجية في جامعة ال

 في شأن احتـواء الأزمـة       11/5/2008العربية في   
اللبنانية، قامت اللجنة الوزارية بالتوجه الى بيروت من         

 ولقاء القيادات اللبنانية لمناقشة     16/5/2008الى  14
الوضع في لبنان والاتفاق على التنفيذ العاجل للمبادرة        

وفي .  بالوضع الخطير الذي يهدد البلاد     والإحاطةالعربية  
 مبادئ المشاورات التي أجرا اللجنة، وانطلاقا من        ضوء

الدستور اللبناني واتفاق الطائف، تم الاتفاق على مـا         
  : يلي
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 ما كانت عليه قبل الأحداث    إلىعودة الأمور    .1
  . 5/5/2008الأخــــــــيرة في 

 بقرار الحكومـة    الإطار الترحيب في هذا     -أ
الاستجابة لاقتراح قيادة الجـيش في شـأن        

تعلقين بجهاز أمن المطار وشـبكة      القرارين الم 
 ". حزب االله"الاتصالات التابعة ل

 الااء الفوري للمظاهر المسلحة بكافة      -ب  
صورها، والسحب الكامل للمسلحين مـن      
الشوارع وفتح الطرقات والمنافذ البرية ومطار      

  . رفيق الحريري الدولي ومرفأ بيروت
 عودة الحياة الطبيعيـة وتـولي الجـيش     -ج

 الحفاظ على الأمن والسلم الأهلـي       مسؤولية
  . وتأمين عمل المؤسسات العامة والخاصة

الموافقة على استئناف الحوار الـوطني علـى         .2
مستوى القيادات والعمل على بناء الثقة بين       

  : الفرقاء، وفق جدول الأعمال التالي
 . حكومة الوحدة الوطنية •

 . قانون الانتخابات الجديد •

يروت عشية  بإاء الاعتصام في وسط      •
 انتخاب المرشح التـوافقي العمـاد     

 .ميشال سليمان رئيسا للجمهورية

 وتنفيـذ   الإعلانيبدأ الحوار فور صدور هذا       .3
ــة  ــوم الجمع ــة ي ــد الأول في الدوح البن
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 برعاية الجامعة العربية على     16/5/2008
أن يستمر في شكل متواصل ومكثف حـتى        

 . التوصل الى الاتفاق

ع عن أو العـودة الى      تتعهد الأطراف بالامتنا   .4
استخدام السلاح والعنف ـدف تحقيـق       

 . مكاسب سياسية

إطلاق الحوار حول تعزيز سـلطة الدولـة         .5
اللبنانية على كافة أراضيها وعلاقتـها مـع        
مختلف التنظيمات على الساحة اللبنانية بمـا       

ويطلق هـذا   . يضمن أمن الدولة والمواطنين   
 ـ     ة الحوار، ويستكمل برئاسة رئيس الجمهوري

فور انتحابه وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية      
 . وبمشاركة الجامعة العربية

تلتزم القيادات السياسية وقف استخدام لغـة     .6
التخوين أو التحريض السياسي والمذهبي على      

 . الفور

يكون لكل بند من بنود هذا الاتفاق ووفقـا         .7
لنصوصه نفس القوة والمفعول ويلتزم الفرقاء      

  ". ها جميعاالتزاما كاملا تطبيق
  

 إلى  المشاركون في اجتماعات طاولة الحوار     غادر   2008 أيار   16بتاريخ  
رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم بـن         ، ضم الوفد العربي     الدوحة
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جبر آل ثاني والأمين العام لجامعة الدول العربية عمـرو موسـى ووزراء             
نبثقة عن مؤتمر وزراء    خارجية الدول العربية التسع الممثلين للجنة العربية الم       

  . الخارجية العرب
   فريقي المعارضة والموالاةأما الوفود اللبنانية فتشكلت من

   
 فريق المعارضةضم :  

 نبيه بري ومعه النائبان علي حـسن        الأستاذرئيس مجلس النواب     -
خليل وسمير عازار، وضم الوفد مدير شؤون الرئاسة علي حمـد           

 علـي  الإعلامـي لمستـشار  وشقيق الرئيس بري محمود بري وا  
 .حمدان

العماد ميشال عون على رأس وفـد       ": والإصلاحالتغيير  "كتلة   -
عباس هاشم، نبيل نقولا وفريد الخـازن، جـبران         : ضم النواب 

 .باسيل

النائب محمد رعد ومعه الوزير المستقيل      ": حزب االله "كتلة نواب    -
 . محمد فنيش والنائب حسين الحاج حسن

ئب ايلي سكاف ومعه النائبان سـليم عـون      النا: الكتلة الشعبية  -
 . وحسن يعقوب

 .النائب هاغوب بقردونيان يمثله  :ب الطاشناقحز -

  
  :ضم آذار ف14أما وفد 
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رئيس الحكومة فؤاد السنيورة علـى رأس وفـد وزاري ضـم             -
طارق متري، خالد قباني، احمـد فتفـت وميـشال          :" الوزراء

 عارف العبـد    يالإعلامفرعون، السفير محمد شطح، المستشار      
 . والمستشارة رولا نور الدين

 النائب سعد الحريري ومعه النائـب باسـم         : يمثِّله المستقبلتيار   -
السبع والنائب السابق غطاس خوري والمستشار الاعلامي هاني        

 . حمود

 الجميل ومعه نائب رئـيس      أمينالرئيس  :  يمثله "الكتائب"حزب   -
فارس ومستـشار    العام وليد    الأمينالحزب شاكر عون ونائب     

 خليل وعـضوا المكتـب      أبو جوزف   الإعلاميالرئيس الجميل   
 .  داغرأيليالسياسي المحامي جورج جريج والدكتور 

نبلاط والوزراء  جيد  النائب ول : يمثلهالحزب التقدمي الاشتراكي     -
 أكـرم غازي العريضي، مروان حمادة، ونعمة طعمه والنائبـان         

 . فاعورأبوشهيب ووائل 

الوزير محمد الصفدي والنائـب محمـد        يمثله   بلسيالتكتل الطرا  -
 . كبارة

سمير جعجع والنائبان جـورج عـدوان       : يمثلهاالقوات اللبنانية    -
وانطوان زهرا ومستشار القوات للـشؤون الخارجيـة المحـامي         

 .جوزف نعمة

 .  النائب بطرس حرب والنائب جواد بولس يمثلهلقاء قرنة شهوان -
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  .غيا جرجيانيالنائب : يمثلهحزب الهانشاك  -
 . النائبان ميشال المر وغسان تويني -

  
 في الدوحـة    قطر الشيخ حمد آل ثاني مؤتمر الحـوار الـوطني       افتتح أمير 

اللبنانيين المشاركين في الحـوار،      مقتضبة رحب فيها بالقادة   وألقى كلمة   
  :  في كلمتههقالمما و

نكم قادمون هنا من بلد تقوم حياته على التراضـي،          إ"
 الذي مهد ميثاقه الوطني الجليل  الأولوضع المؤسسون   

لاستقلال لبنان وأسس لوطن الحرية والثقافة كما عرفته 
  ..." وتعلقت به الأمة

  
 من المناقشات والاجتماعات، كادت أن تـصل إلى          بعد جولات عديدة 

مام حل  أالعقبات كثيرة    كانت   2008 أيار   20 ، إذ حتى  طريقٍ مسدود 
 اللبنانية بين المتحاورين اللبنانيين، والخلافات مستمرة بينهم، مـن          الأزمة

وفجـأة   . الحل لإنضاج حلحلة، وسط مساع حثيثة      أي إلىدون التوصل   
 توصل الفرقـاء إلى اتفـاق       2008 أيار   21وفي اليوم التالي أي بتاريخ      
يخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئـيس           الش أذاعه في الجلسة الختامية     

حول نتائج مـؤتمر    "اتفاق الدوحة   سمي هذا الاتفاق ب    قطر،   مجلس الوزراء 
  :، هذا نصه"الحوار الوطني اللبناني
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برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد        " 
 دولة قطر، واستكمالا لجهـود      أميربن خليفة آل ثاني     

 اللبنانية برئاسـة    الأزمةعالجة  اللجنة الوزارية العربية لم   
معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئـيس            
مجلس الوزراء ووزير الخارجية لدولة قطـر، والـسيد         

 العام لجامعـة الـدول العربيـة،        الأمينعمرو موسى   
 الأردنيـة المملكـة   :  المعالي وزراء خارجية   وأصحاب

لكـة  الهاشمية، ودولة الامارات العربية المتحـدة، ومم       
 الـشعبية،   الديمقراطيةالبحرين، والجمهورية الجزائرية    

وجمهورية جيبوتي، وسلطنة عمان، والمملكة المغربيـة       
  . والجمهورية اليمنية 

 اللبنانية، الأزمة المبادرة العربية بشأن احتواء إلى واستناداً
 للاتفاق الذي تم ما بين الفرقاء اللبنانيين برعاية         وتنفيذاً

ــة الوزا ــاريخ  اللجن ــيروت بت ــة في ب ــة العربي ري
 والذي هو جزء لا يتجزأ مـن هـذا          15/5/2008

  . الإعلان

انعقد مؤتمر الحوار الوطني اللبناني في الدوحة خـلال         
 بمشاركة القيـادات    21/5/2008 - 16الفترة من   

 مؤتمر الحوار الوطني والـذين      أعضاءالسياسية اللبنانية   
 الأزمـة  من    لبنان والخروج  إنقاذ حرصهم على    أكدوا

السياسية الراهنة وتداعياا الخطيرة على صيغة العـيش        
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 بمبادئ بين اللبنانيين والتزامهم     الأهليالمشترك والسلم   
 لأعمـال الدستور اللبناني واتفاق الطائف، وكنتيجـة      

المؤتمر وما دار من مشاورات ولقاءات ثنائية وجماعيـة         
 مـع  هاوأعـضاؤ  رئاسة اللجنة الوزارية العربية  أجرا
  .  المشاركة في هذا المؤتمرالأطرافجميع 

  : وتم الاتفاق على ما يأتي

 يدعو رئيس مجلـس النـواب       أن على   الأطرافاتفق   :ولاًأ -
 ساعة  24 للقواعد المتبعة خلال     البرلمان اللبناني للانعقاد طبقاً   

لانتخاب المرشح التوافقي العماد ميشال سـليمان رئيـسا         
 من الناحيـة  الأمثل الأسلوب هو   ن هذا أ ب للجمهورية، علماً 

 .الدستورية لانتخاب الرئيس في هذه الظروف الاستثنائية

 وزيرا توزع على 30تشكيل حكومة وحدة وطنية من : ثانياً -
 للـرئيس،   3 للمعارضـة،  11 للأغلبية،  وزيراً 16 أساس

 أو بمقتضى هذا الاتفاق بعدم الاستقالة الأطرافوتتعهد كافة 
 .  عمل الحكومةإعاقة

 كدائرة انتخابية في    1960 لقانون   اعتماد القضاء طبقاً  : ثالثاً -
 حاصبيا دائرة انتخابية    -لبنان بحيث يبقى قضائي مرجعيون      

  .  راشيا- الهرمل، والبقاع الغربي -واحدة، وكذلك بعلبك 

 : الآتيوفيما يتعلق ببيروت فيتم تقسيمها على الوجه  -

 . الصيفي- الرميل -الاشرفية : الأولىالدائرة  •

 .  المرفأ- المدور -الباشورة : الدائرة الثانية •
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 المزرعة  - عين المريسة  -ميناء الحصن   : الدائرة الثالثة  •
 .  زقاق البلاط- رأس بيروت - المصيطبة -

 الواردة في اقتراح القانون الإصلاحية البنود إحالةالموافقة على  -
 لإعـداد طنية   اللجنة الو  أعدته الس النيابي والذي     إلىالمحال  

قانون الانتخابات برئاسة الوزير فؤاد بطرس لمناقشته ودراسته 
 .  المتبعةللأصولوفقا 

 وبصفة خاصة ما إليهوتنفيذا لنص اتفاق بيروت المشار : رابعاً -
طلاق الحوار في الدوحة حـول      إتم  ،  5 و 4الفقرتين  جاء في   

 تعزيز سلطات الدولة طبقا للفقرة الخامسة من اتفاق بيروت،        
 : وتم الاتفاق على ما يلي

 أو العنـف    أو استخدام الـسلاح     إلىحظر اللجوء    •
 كانـت   أياً فيما قد يطرأ من خلافات       إليهالاحتكام  

 ظرف كان بما يضمن عدم      أيهذه الخلافات وتحت    
الخروج على عقد الشراكة الوطنية القـائم علـى         

 نظـام   إطـار  في   تصميم اللبنانيين على العيش معاً    
 والعسكرية علـى    الأمنيةصر السلطة   وح ،ديمقراطي

اللبنانيين والمقيمين بيد الدولة بما يـشكل ضـمانة         
 الأهلـي لاستمرار صيغة العيش المشترك والـسلم       

 .  بذلكالأطرافللبنانيين كافة وتتعهد 

تطبيق القانون واحترام سيادة الدولة في كافة المناطق         •
 إليهـا اللبنانية بحيث لا تكون هناك مناطق يلـوذ         

فارون من وجه العدالة، احتراما لسيادة القـانون،        ال
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 مخالفات للقـضاء    أووتقديم كل من يرتكب جرائم      
 . اللبناني

يتم استئناف هذا الحوار برئاسة رئيس الجمهورية فور  •
انتخابه وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وبمشاركة      

 . الجامعة العربية ، وبما يعزز الثقة بين اللبنانيين

 التزام القيادات السياسية اللبنانية بوقف      تأكيد دةإعا: ًخامسا -
 المذهبي على   أو التحريض السياسي    أواستخدام لغة التخوين    

 . الفور

 العامة  الأمانة هذا الاتفاق لدى     إيداعتتولى اللجنة الوزارية العربية     
  . لجامعة الدول العربية بمجرد التوقيع عليه

الدوحة في اليـوم الحـادي      تم التوقيع على هذا الاتفاق في مدينة        
م، من قبل القيـادات     2008 لسنة   أيار-والعشرين من شهر مايو   

السياسية اللبنانية المشاركة في المؤتمر، وفي حضور رئيس اللجنـة          
  .وأعضائهاالوزارية العربية 

  
 ـ     يس وحول اتفاق الدوحة يقول أمير دولة قطر في جلـسة انتخـاب رئ

  :25/5/2008الجمهورية بتاريخ 
لدوحة لم تفعل أكثر من أا فتحت ساحة لحوار         ان ا "

حر لا تضغط عليه قـوى، أو مطالـب، ولا مثقلـة            
بشكوك، أو ريب من خارج مصلحة لبنـان وأمنـه          

 جـاءت   والإرادي فرصة هذا الحوار الحر      أنواعتقادنا  
  .بنتيجتها الطبيعية
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لقد جرت من قبل لقائكم في الدوحة محاولات لحـل          
بيـة أخويـة كريمـة،      الأزمة، وشاركت قـوى عر    

 مشهود لها بالكفـاءة والمقـدرة،       إقليميةومؤسسات  
وبالفعل فإن هذه الدول وهذه المؤسـسات، بـذلت         

 خيرة، وقطعت بالأزمة خطى بناءة حتى لم تتبق         جهوداً
غير لمسة أخيرة، يقدر عليها الشعب اللبناني وحـده،         
 ممثلا في قيادته، وزعاماته السياسية الواعية، وكان شرفاً       

للدوحة أن تلك اللمسة اللبنانية الأخـيرة، جـرت في    
حوار خلاق ومسؤول، أسعدنا، أن نضع تحت تصرفه        

  ."كل إمكانياتنا، وبذلك تحقق النجاح للجميع
  

  : مين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسىالأومن كلمة 
هو يوم تاريخي لا شك، يوم صلح الدوحة يوم وقـع           "

عادلة اللبنانية الذين توصلوا     الم أطراف..الكل وتراضى   
 اتفاق يضمن   إلى كامل، وبعد عمل مضن،       تراضٍ إلى

 ويطلق العمل اللبنـاني     الأهليالعيش المشترك والسلم    
 الصيغة المثلى التي تعايش ا اللبنانيين إقرارالسياسي نحو 

 لانتخاب الرئيس وتشكيل حكومـة الوحـدة        جميعاً
 سـتجري علـى     الوطنية والاتفاق على القانون الذي    

هذه هي المبـادرة    .  الانتخابات البرلمانية المقبلة   أساسه
  ".العربية واليوم يبدأ تنفيذها
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 ٢٢بتاريخ  عقدها التي ٥٨٩٦ الجلسة في بياناً الأمنكما أصدر مجلس 

  : جاء فيه  ، ٢٠٠٨ مايو/ أيار
 عـن  ويعرب وشعبه، لبنان قادة الأمن مجلس يهنئ"

 في إليه التوصل تم الذي فاقللات القوي وتأييده ترحيبه
 الدول جامعة رعاية تحت مايو/ أيار ٢١ يوم الدوحة
 الأزمة حل تجاه جوهرية خطوة يشكل والذي العربية،

 في الطبيعـي  مجراهـا  إلى الأمـور  وعودة الراهنة،
 الوحـدة  وإعـادة  اللبنانيـة،  الديمقراطية المؤسسات

 .لبنان إلى كاملة بصورة والاستقرار

 ولا العربية، الدول جامعة بجهود الأمن مجلس ويشيد

 قطـر  دولـة  أمير بقيادة الخارجية، وزراء لجنة سيما

 ووزيـر  وزراء ورئيس ثاني، آل خليفة بن حمد الشيخ
 ثاني، آل جبر بن جاسم بن حمد الشيخ قطر خارجية

 مساعدة أجل من موسى، عمرو للجامعة العام والأمين

 .تفاقا إلى التوصل على اللبنانيين القادة

 رئـيس  انتخاب على بالاتفاق الأمن مجلس ويرحب

 ومعالجة وطنية، وحدة حكومة وتشكيل للجمهورية،

 وفقـاً  لبنـان،  في الانتخابات بقانون المتعلقة المسائل
 مواصلة بقرار وكذلك العربية، الدول جامعة لمبادرة

 سـلطة  بتـدعيم  الكفيلة الطرق بشأن الوطني الحوار

 سـيادة  يكفل نحو على يها،أراض كامل على الدولة

 لـس لمجا ويرحـب  . وشـعبه  لبنان دولة وسلامة
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 كوسيلة والعنف السلاح استخدام عدم على بالاتفاق

 ومهمـا  طبيعتها عن النظر بغض اعات،التر لتسوية

 .الظروف كانت

 بأكملـه،  الاتفاق هذا تنفيذ إلى الأمن مجلس ويدعو

 لاتفاق الوبالامتث العربية، الدول جامعة لمبادرة وفقاً

 الأمـن  لسلمج الصلة ذات القرارات وجميع الطائف
 في الحالة بشأن رئيسه وبيانات المتحدة، للأمم التابع
  ."لبنان
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، منـها   اتفاق الدوحة للقيمة الدستورية   تعددت المبررات الدافعة نحو منح      
آلية اتخاذه، والمواقـف منـه،      صلة بالوقائع السابقة على صدوره و     ما له   

  .وأخيراً بمضمونه
  
I−�01�2ن�א�و��	%���א��(��א�8א��� ���	א���(�	א���ق�א�دو�� �

ذكرنا في مقدمة هذا البحث أن  المواثيق هي خطوط عريـضة ترسمهـا              
لفرض الثوري، أو إثر    القوى الفاعلة في اتمع سواءً بالطريق العقدي أو با        

التحولات الكبرى التي تمر فيها الدول أو بعد الحروب، وـدف هـذه             
وإذا راقبنـا الواقـع     . المواثيق لتأسيس بنية فكرية تقوم عليها اتمعات      

السابق على اتفاق الدوحة، فنجده ممتداً من تاريخ التمديد للرئيس إميـل            
باغتيال الرئيس رفيق الحريري    ، مروراً   2004لحود في شهر تشرين الثاني      

 ،2005 في شـهر آذار      ، وولادة جبهتين متنافـستين    2005في شباط   
ثمَّ انسحاب القوات    آذار،   14 آذار والثانية جبهة     8الأولى سميت بجبهة    
، 2005، والانتخابـات النيابيـة في أيـار         2005السورية في نيسان    

ل عـدوان   وحصول جملة اغتيالات لشخصيات سياسية وأمنية، وحصو      
، واستقالة  الوزراء الشيعة في تـشرين الثـاني          2006إسرائيلي في تموز    

، والاعتصام الدائم في وسط بيروت بـدءاً مـن كـانون الأول             2006
،  وانتهاء   2007 أيار، وإقرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في        2006
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س ، وتعذر انتخاب الرئي   2007تشرين الثاني   في  ولاية رئيس الجمهورية    
، وارتفاع مـستوى    وتعذر التوافق السياسي بين فريقي المعارضة والموالاة      

التراع السياسي  حتى تحول   التحريض والشحن والصدامات بين اللبنانيين      
  .2008إلى نزاعٍ مسلح في شهر أيار 

  
إن هذه الوقائع مضافاً إليها ما ذكرناه تفصيلياً من نزاع بين المؤسـسات             

، أصبحت الحكومة مـن     2006ر تشرين الثاني    الدستورية، إذ بعد شه   
وجهة نظر رئاستي الجمهورية ومجلس النواب، حكومة فاقدة للمشروعية         
والميثاقية وهي إذ استمرت بالحكم، فإنما تحكم كأمرٍ واقع غـير قـانوني             
يتوجب إبطال كل ما يصدر عنها من تصرفات، وملاحقة أعضائها بجرم           

  . خرق الدستور
  

   ن أي توافق يتحقق بعد واقعٍ مرير ومتأزم وعلـى       م، فإ ومن خلال ما تقد
شفا ايار كامل، هو توافق يحمي أركان الدولـة الـثلاث، مـن أرضٍ              

اتفـاق  وشعب وسلطات، ومن هذه الزاوية ولأهمية المبادئ التي قررهـا           
وإعـادة  وبخاصة لجهة إعادة السلام واللحمة بين فئات الشعب،         الدوحة  

  .ور كافية لمنحه الصفة الميثاقية فالدستوريةهي أمتكوين السلطات، 
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صدر اتفاق الدوحة بإجماع القوى السياسية اللبنانيـة، وبتأييـد جميـع            
المرجعيات الروحية، وبارتياحٍ شعبي كبير، ثمَّ بترحيب ودعم ومـؤازرة          

  .إشراف عربيٍ على التنفيذدولية، وأولاً بمبادرة عربية ثمَّ ب
 الثالث  قسمإن هذا الإجماع المحلي والداخلي أولاً، حيث كما ذكرنا في ال          

من هذا البحث، حضر اجتماع الدوحة أطراف الـتراع الـرسميين أولاً            
رئاستي النواب والحكومة، ثمَّ ثانياً ممثلين عن الأحزاب والجهات السياسية          

  . ة الراعية لهذا الاتفاقالمتنازعة، وثالثاً الجهة العربي
 ـ           عنـه   تويميز هذا الإجماع اتفاق الدوحة عن اتفاق الطائف الذي انبثق

فرغم صدور الاتفاقين برعايـة عربيـة للإقـرار         . وثيقة الوفاق الوطني  
  نائباً 58بأكثرية   مجلس النواب      والتنفيذ، فإن اتفاق الطائف صادق عليه     

  . 23/10/1989في إقراره  عدد النواب الأحياء بتاريخ 62 أصلمن 
وهؤلاء النواب الذين وقعوا اتفاق الطائف لم يكن لأغلبيتـهم التمثيـل            

لقد رفضت قوى سياسية وحزبية عديدة      بل  السياسي أو الحزبي الفاعل،     
ا الاتفاق بما نجم عنـه      لهذا الاتفاق قبل وبعد توقيعه، ومع ذلك تمكن هذ        

  . ناني ذي قيمة دستوريةن يتحول إلى ميثاق وطني لبمن مفاعيل، لأ
أما اتفاق الدوحة فصدر بإجماع القوى السياسية الرسمية والحزبية وبدعم          

ثمَّ بتأييد كافة أعضاء مجلس النواب وكافة الوزراء في         المرجعيات الروحية،   
وهذا ما يزيـد    . حكومة الرئيس فؤاد السنيورة المستقيلين وغير المستقيلين      
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إذا أن هذا   . ة الدستورية على هذا الاتفاق    من الطمأنينة عند إضفاء الصف    
من القيمةالإجماع والتوافق لا يمكن أن يكون على أمرٍ مجرد  .  

  
أما لناحية التأييد والترحيب الدولي، فكما ذكرنا، كانت الأزمة اللبنانيـة           
محلَّ اهتمام دولي وعربي لافت، إذ تعددت المبـادرات الداعمـة للحـل      

دة إلى الاتحاد الأوروبي فمنظمة المؤتمر الإسـلامي        اللبناني من الأمم المتح   
وجامعة الدول العربية، ثمَّ على صعيد الدول من روسيا إلى ألمانيا ففرنسا            

وقد صدرت بيانـات الترحيـب      .. .. وتركيا ومصر وإيران والسعودية  
باتفاق الدوحة ونتائجه عن معظم الدول والمنظمات الدولية، كما كـان           

 لاتفاق الطائف، ولكن تميز اتفاق الدوحة بمـشاركة         عليه الحال بالنسبة  
  . دولية وعربية لافتة في الإشراف على تنفيذ الاتفاق

فلقد بينا في البند المخصص لإقرار اتفاق الدوحة، أن هذا الاتفـاق قـد              
مجلس وزراء الخارجية في جامعة الـدول       صدر بناءً على قرار صادر عن       

وكلِّف الأمين  تواء الأزمة اللبنانية،     في شأن اح   11/5/2008العربية في   
العام للجامعة تعاونه لجنة وزارية مؤلفة من تسع وزراء خارجية عـرب            

وهـو لهـذه    . وبرعاية أمير دولة قطر للإشراف على إقرار هذا الاتفاق        
اللجنة الثلاثية لحل   الناحية يشبه اتفاق الطائف الذي أشرفت على إقراره         

 ـ  ت بقرار صادر عن اجتماع      التي تشكل  اللبنانية   الأزمة  في  ةالقمـة العربي
  .26/5/1989بتاريخ   الدار البيضاء
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، أن الدعم العربي والدولي      عن اتفاق الطائف   ولكن ما يميز اتفاق الدوحة    
حـضرت  لهذا الاتفاق لم يقتصر على التأييد والترحيب الكلامي، وإنمـا           

ول منـه المتعلـق     معظم هذه الدول لتنفيذ هذا الاتفاق، وبخاصة البند الأ        
حمد بن خليفة آل    أمير دولة قطر    بانتخاب رئيس الجمهورية، حيث حضر      

رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسـم آل             و ثاني
 الكويت عبـد    أميرثاني، رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان، ممثل         

فتحـي  رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور أحمد   ، الرحمن سالم العتيقي  
رئـيس مجلـس    ،  عبد الهادي االي   الأردني الأعيانسرور، رئيس مجلس    

 الكـويتي جاسـم     الأمةالنواب العراقي محمود المشهداني، رئيس مجلس       
وزير الخارجية  ، الخرافي، رئيس اتحاد البرلمانيين العرب محمد جاسم الصقر       

يـر  الفرنسي برنار كوشنير، وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، وز        
 الإمـارات وزير خارجية دولـة     ،  صلاح الدين البشير   الأردنيالخارجية  

وزيـر الدولـة المغـربي    ، العربية المتحدة الشيخ عبداالله بن زايد آل يان 
وزير الخارجية العراقي هوشيار    ، للشؤون الخارجية السيد الطيب الفهري    

ه مـساعد   وزير الخارجية الاسباني ميغيل انخيل موراتينوس يرافق      ، زيباري
 تيري رود   1559 المتحدة المكلف متابعة تنفيذ القرار       للأمم العام   الأمين

لارسن، وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني، وزير الخارجية التركـي          
علي باباجان، وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، وزيـر الخارجيـة            

حريني الشيخ خالد   العماني يوسف بن علوي الابراهيم، وزير الخارجية الب       
 منوشـهر متكـي، وزيـر       الإيرانيبن احمد آل خليفة، وزير الخارجية       
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الخارجية السوري وليد المعلم، وزيـر الدولـة للـشؤون الخارجيـة في             
نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزيـر       ، الفاتيكان دومينيك مومارتيني  

 العام لجامعة   الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح ، الامين        
الدول العربية عمرو موسى يرافقه رئيس مكتبه السفير هشام يوسـف،           
مفوض الشؤون الخارجية والامن في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا، نائبة          
رئيس البرلمان الاوروبي تساجيرو بولو، الامـين العـام لمنظمـة المـؤتمر        

اد السويـسري   الاسلامي كمال الدين احسان اوغلو ، ممثل رئيس الاتح        
كاتب الدولـة   ، ديديه بغيرتر، ممثل السلطة الفلسطينية عبد الرحيم مملوح       

مستـشار الـرئيس   ، للشؤون الخارجية في تونس عبد الرؤوف الباسـط   
 هند بن حمـد     الأميرة قطر   أميركريمة  ، السوداني مصطفى عثمان اسماعيل   

نيـك  : ووفد من الكونغرس الاميركي ضم النـواب      ، بن خليفة آل ثاني   
شـارلز  ، داريل عيـسى  ، جون المر ليندر  ، جاك هيدن لينغستون  ، رحال

  .جوزيف ميلانكون وراي هنري لحود
  

بالتأكيد إذا لم يكن لينجم قيمة دستورية عن أي إجماعٍ دولي، إلا أنه من              
المتعارف عليه أن هذا الاعتراف الدولي بحالة واقعية معينة تعطـي لهـذه             

، ولعلَّ هذا الإجماع يفيد في دعـم وجهتنـا          الواقعة شيئاً من المشروعية   
بإثبات القيمة الدستورية لاتفاق الدوحة الذي أعاد تنظيم الحياة السياسية          

  .في لبنان
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 الدوحة، مـن خـلال تـبني الـسلطات          تبرز القيمة الدستورية لاتفاق   
ا الاتفاق، فلقد كان هذا الاتفاق بمثابـة الركيـزة          الدستورية اللبنانية لهذ  

الأساسية لخطاب القسم الذي ألقاه رئيس الجمهورية، وفي كلمة رئـيس           
إن هذه الخطـب    . مجلس النواب، ثمَّ في البيان الوزاري للحكومة اللبنانية       

ق هي وثائق توصف بشبه الدستورية لأا صادرة أولاً عن سلطات           ئوالوثا
  . م حالة دستورية أيضاًدستورية ولتنظي

لذلك عندما يكون اتفاق الدوحة هو ركيزة هذه الخطـب والبيانـات،            
أن يكون لهذا النص القيمـة      يقتضي  ويكون ملزماً لسلطات  دستورية، ف     

  . لكي تلتزم سلطة دستورية بهالدستورية 
  

 هذا التحليل، فإذا رجعنا للتاريخ، نجد أن الميثاق الوطني لعام           وخارجاً عن 
 إنما قام على وثيقين فقط، هما خطاب رئيس الجمهورية وبيـان            1943

   .الحكومة، ومع ذلك أضفي على هذا الميثاق القوة الدستورية
الـتي   كلماتوكذلك نتلمس القيمة الدسنورية لهذا الاتفاق من خلال ال        

بعد توقيع الفرقاء اللبنانيين لاتفاق الدوحة،      صدرت  ألقيت والوثائق التي    
 بالقيمة الدستورية لهذا الاتفاق، أو علـى        في ثنانياها إقراراً  ا  حيث وجدن 

ويمكن أن ندرج كلمـة     الأقل تسميته بأنه ميثاق وطني أو اتفاق وطني،         
أمير دولة قطر راعي اتفاق الدوحة، من ضمن الكلمات التي تثبت القيمة            

  .الدستورية لهذا الاتفاق
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 دولة قطر في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بتـاريخ          ورد في كلمة أمير   
، كلمات ذات دلالة على القيمة الدسـتورية والوطنيـة          25/5/2008

والميثاقية لاتفاق الدوحة، مع التأكيد على أن هذه الكلمة لا تضفي القيمة            
  :الدستورية وإنما تكشف عنها وتبينها، ومما ورد في هذه الكلمة

إلا بحمد االله علـى توفيقـه       ، ...أستطيع أن أبدأ      لا
أن ثبت إيمان قادة الشعب اللبناني العظيم على        ، وهداه

لا ميثاق وبحيث أدركوا أنه ، اختلاف أديام وطوائفهم
ولا ، بينهم وبين شعبهم غير التوافق على أمنه ومصالحه       

بديل وبين بعضهم غير التراضي على ما يضمن لشعب         
يطمئن الكل مـع    وهذه المصالح كي    ، لبنان هذا الأمن  

  . .وسلامهم الأهلي، المشتركعيشهم 
كادت ـدد   ، أزمة خطيرة .  برعاية من االله   انتهتلقد  

،  الأوطان انفراطكيان لبنان في ظروف لم تعد تحتمل        
 أنفإن رجائي   ، ومع أن لبنان شهد الكثير من الأزمات      

 يباعد بين لبنان وبين منعطفاً، الأخيرة الأزمةتكون هذه 
  ، نةمزالق الفت

تعتبر حلول  ، نعرف أن هناك قاعدة في السياسة اللبنانية      
ولكـن أسمـح    ، الأزمات بمبدأ لا غالب ولا مغلوب     

ما توصلتم ،  أن ما توصلنا إليهأقوللنفسي هذه المرة أن 
لابد أن يكون خروجـا     ، أيام في الدوحة قبل     إليهأنتم  
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والتوتر والإحساس  ، على هذه القاعدة الدعاية للتحفز    
فصيغة .  بأن الفتنة قائمة حتى وإن كانت نائمة       الدفين

تبدو إا تؤجل الخلافات ولا ، أنه لا غالب ولا مغلوب
أن ، والواقع بأمانة، ..وتزيح المشاكل ولا تحلها ، تنهيها

لم تعد  ، وحوله، مخاطر الأحوال الراهنة في العالم العربي     
ما بـين   ، تسمح بوجود أطراف يتجدد بينها الخلاف     

بلغنا حافة لم تعد فيها الأمور خلاف       فقد  ، رحين وآخ 
أمـن  "وعند هذا الخطـر  ، وإنما مصير أوطان  ، أطراف

أصبح لزاما علينا أن    " الأوطان وليس خلاف الأطراف   
 أن أساسونتصرف بجسارة على ، ونقطع ونقدر، نحسم

.. بغالب ومغلـوب    ،  فعلا انتهتهذه الأزمة الأخيرة    
وهذا ما ينبغي أن    ، فتنةالغالب هو لبنان والمغلوب هو ال     

   ."...اليوم وغدا والى الأبد، يكون واضحا للجميع
  

III−�2�:ط��6א���מ(� �
قـسم  بعد انتخابه وأدائه ال   ألقاه العماد ميشال سليمان     هو الخطاب الذي    

 توجهاته ونظرته لإدارة البلاد     عرض فيه والدستوري أمام مجلس النواب،     
، ومما   الدوحة د تطرق إلى أهمية اتفاق    بخلال فترة توليه مهامه الرئاسية، وق     

  :ورد في هذا الخطاب
مـن إشـكاليات     وما نتج منه  ن الخلاف السياسي،    إ"

ينبغي أن يشكل حافزا لنا، لـيس        مررنا ا،    دستورية
، وإنما فقط لإيجاد المخارج، لما يمكن أن نقع فيه مستقبلاً
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أيضا لتحقيق التوازن المطلوب، فيما بين الصلاحيات،       
، يمكن المؤسسات، بمـا فيهـا رئاسـة         لمسؤولياتوا

إن لبنان، وطـن    .الجمهورية من تأدية الدور المنوط ا     
الرسالة، والذي يحمل تلاقي الحضارات، وتعددية فذة،       
يدفعنا للانطلاق معا، في ورشة عمل، فنصلح أوضاعنا        
السياسية والإدارية، والاقتصادية والأمنية، فنعيد الوطن، 

لدولية، في دور نموذجي يعكس فرادتـه،       إلى الخارطة ا  
لقد اختار لبنان السير في ما اتفـق        . وإشراقته المعهودة 

عليه في الطائف، وهو مدعو إلى حماية هـذا الخيـار،           
لأنه ينبع مـن الإرادة الوطنيـة   . والعمل على ترسيخه  

فتحصين أي قرار سياسي لا يـتم إلا ـذه          ، الجامعة
ط اللبنانيين، من ميثـاق     إلى أن ما يرب    إضافة. الإرادة

وقد بـرهن  . وطني، نتيجة إرادم، وهو صنو الدستور  
إن علاقاتنا  . أنه الأقوى والأسمى من أي توجه خارجي      

الخارجية، تبقى الأصلح والأفعل، بمقدار ما تنطلق من        
هذا الميثاق، فتؤمن وتحمي، مـصالح لبنـان وتحتـرم          

يطـه  خصوصيته وتتيح له استعادة دوره الفاعل، في مح       
العربي، واتمع الدولي، كونه المثال الحـي لتعـايش         

في هذه المناسبة، أتوجه بالشكر، إلى جامعة   ".الثقافات
الدول العربية، ومعالي أمينها العام، لاحتضاا الأزمـة        
التي عصفت بالوطن، ولجهودها المثمرة، في بلورة الحل        

رفـان  وأتقدم، باسم اللبنانيين، وباسمي، بالع    . المناسب
لدولة قطر، وسمو أميرها، ودولـة رئـيس وزرائهـا،          
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واللجنة الوزارية العربية، لما بذلوه من جهد صـادق،         
والتزام قومي في إطلاق الحوار الوطني، واستضافتها له        

  ."وإنجاحه
   

III−3�:��	وא�1�6س����س�א��%�� �
هي الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس النواب في جلسة انتخـاب رئـيس             

  :ية العماد ميشال سليمان، ومما جاء في كلمتهالجمهور
بداية أود ان أسجل للتاريخ ان جلسة الانتخابـات          "

 الذي تحقق    لوفاقنا الوطني  تشكل تتويجاً الرئاسية اليوم   
نتيجة لقناعة ولرغبة ولمصلحة ولضرورة لبنانية وعربية       

ونتيجـة  بأن الوفاق هو طريق خلاص لبنان،       مشتركة  
 مخلص مثلت محوره دولـة      إقليميو لجهد عربي    أساسية

 صاحب سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وأميرهاقطر 
ورئيس وزرائه الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني          

  .  لبنان من محنته واستعادته لعافيتهإخراجمن اجل 
ننا انطلاقا من هذا الس وضعنا خارطة طريـق         إو...

 مبادرتنـا   لبلوغ الاستحقاق الرئاسي، والتي تضمنتها    
 المبادرة العربية ومهمة اللجنة العربية إلىالحوارية وصولا 

  ."رتبت الأولويات الوطنية وفق إعلان الدوحةوالتي 
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  بموجب المشكلة الحكومة الأولى في عهد الرئيس ميشال سليمان       وضعت  

وزاري الأول الـذي    ، بياا ال  2008 تموز   11 تاريخ   18 المرسوم رقم 
  بأغلبية   2008 آب   12نالت على أساسه ثقة مجلس النواب في جلسة         

  . مقابل خمسة نواب حجبوا الثقة صوت100
تفاق الدوحة، بحيـث    لا تطبيقٍك البيان الوزاري بديباجته ومضمونه      فجاء

أتى هذا البيان وكأنه استجابة حرفية ودقيقة لذاك الاتفاق، وما جـاء في             
  :هذا البيان

وبرعاية عربية ودعم  لقد توصلنا منذ شهرين ونيف،"
اتفاق استثنائي اقتـضته  من أشقاء لبنان وأصدقائه، إلى   

 يعيـدنا إلى الدسـتور  اتفـاق  وهو . استثنائية مرحلة
الدسـتورية   والعملية السياسية والى القواعد والأعراف

 وحلّ مـشكلاتنا    الديمقراطي ممارسة نظامنا    إلىسبيلاً  
  .مؤسساتنا الدستورية اخلبالحوار ود

 وتمّ الاتفاق في الدوحة على حظر اللجوء إلى استخدام

السلاح أو العنف والاحتكام إليه أيـاً تكـن هـذه           
عـدم   الخلافات، وتحت أي ظرف كان، بما يـضمن 

الخروج على عقد الشركة الوطنية القائم على تصميم        
إطار نظام ديمـوقراطي،   اللبنانيين على العيش معاً في

حصر السلطة الأمنية والعـسكرية علـى اللبنـانيين         و



 

91 

الدولة بما يشكل ضمانا لاستمرار صيغة  والمقيمين بيد
  .كافة العيش المشترك والسلم الأهلي للبنانيين

وقد أكد اتفاق الدوحة على التزام الأطراف مبـادئ         
وأحكامه واتفاق الطائف والدعوة إلى  الدستور اللبناني

  رئيس الجمهورية وبمـشاركة الحوار الوطني، برئاسة

، حول تعزيز سـلطات الدولـة       جامعة الدول العربية  
علاقاا مع مختلف  اللبنانية على أراضيها كافة وحول

 التنظيمات على الأراضي اللبنانية بما يضمن أمن الدولة

  .والمواطنين
إن حكومتنا، التي اتفق في الدوحة على نسب التمثيل          

ة منها أو إعاقـة عملـها،   عدم الاستقال فيها مع تعهد
. لبس فيه ملتزمة تنفيذ هذا الاتفاق كاملاً وعلى نحو لا

ذلك أنه يسير بنا إلى الاستقرار السياسي والمـصالحة          
الجراح، وفي تعزيز قدرة الدولة على  ويساهم في بلسمة

 وأن هـذا الالتـزام  . حماية المواطنين وحفظ حقوقهم

قتـصادي  طريقنا إلى الخروج من حالـة الركـود الا        
الاقتـصادية   ومواجهة الانعكاسات المحلية للظـروف 

العالمية، وإلى معالجة مشكلاتنا الاجتماعيـة المتفاقمـة        
والتصدي لمشكلة ازدياد الهجرة بـين   ومحاربة البطالة

  .الشباب
يكون ائتلافنا في هذه  لذلك، يتطلع اللبنانيون إلى أن 

يلاً الحكومة، حكومة الإرادة الوطنية الجامعـة، سـب       
ضيق الأزمة وأخطار الفرقة إلى التلاقـي   للخروج من
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الوطنية الكبرى  والحوار الهادئ والمنفتح حول الخيارات
   .التي تصون لبنان وتحمي حرية أبنائه وأمنهم وحقوقهم

الخيارات التي ترسخ وحدة لبنان وتثبـت العـيش    إا
وسيادته ونظامـه   المشترك فيه، وتحافظ على استقلاله

وقراطي وميزاته في التنوع والاعتدال والانفتـاح       الديم
الانتماء له وتعلّق أبنائه المنتشرين في العالم  وتجدد معنى

  .والعالم كله به وتعزز رصيده في العالم العربي
إن الحكومة تؤكد تمـسكها بمبـدأ وحـدة الدولـة           

القضايا المتعلقة بالـسياسة العامـة    ومرجعيتها في كل
  الحفاظ على لبنان وصون سـيادته للبلاد، بما يضمن

وهو المبدأ . الوطنية، ناظماً لتوجهاا وقراراا والتزاماا
  .البيان الوزاري الذي يحكم كل فقرات

كما تؤكد على ما تضمنه خطاب القسم لفخامة رئيس 
توجهات ودعوة للحوار والتزام الدستور  الجمهورية من

  .الوطني والميثاق الوطني ووثيقة الوفاق
حكومتنا التزامها العمل على تطبيـق اتفـاق    تؤكد 

 وهي ستـسعى إلى أن تكـون  . الطائف ببنوده كافة

جديرة بالتسمية التي أطلقت عليها، حكومة تعمل من        
مـن دعائمهـا    أجل الوحدة الوطنية وترميم ما اهتز

  ."واستعادة ثقة اللبنانيين بالدولة ومؤسساا
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 يـوم توقيـع الاتفـاق في        رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة    في كلمة   

، تلمسنا أن المشاركة والعيش المشترك والوفـاق الـوطني هـي            الدوحة
مرتكزات النظام اللبناني، وهي مرتكزات فوق دسـتورية، وإذ وصـف           

 استثنائية أوجبت وضع اتفاق الدوحة، إلا       ضروراترئيس الحكومة بأن    
إلى أن الأسس الوطنية التي تبناها هذا الاتفاق هي من مسلمات           أنه أشار   

  :نظامنا الدستوري ولا تخرج عنه، ومما جاء في كلمته
 ان خلافاتنا في لبنان يجب أن تكون مصدر ثـروة           .."

وغنى وتنوع، هذه هي صيغة لبنان الحقيقية ولا يجب أن 
لا شك  . نستعملها من أجل تعميق خلافاتنا في ما بيننا       

 من الدروس التي استفدنا منها هـي أن نعـود إلى            أن
التمسك باتفاق الطائف كناظم للعلاقات بين اللبنانيين       

إن ما توصلنا إليه، هو اتفاق استثنائي في ... في ما بينهم
مرحلة استثنائية اقتضتها ظروف استثنائية، وبالتالي يجب 
أن نؤكد مجددا ودائما احترام الدستور وقواعد العمـل   

، الحرية  ومبادئها ومفاهيمهاالديمقراطية وقيم قراطيالديم
وكما تعلمناها، تمارس بالقانون وفي كنـف الدولـة،         
الدولة التي يجب علينا أن نسهم جميعا في بنائهـا، ولا           
يمكن ولا يجوز لأحد منا أن يستقيل من مسؤولياته في          
بناء هذه الدولة التي نريدها حماية لحاضر اللبنانيين جميعا 

لا يمكن أحدا أن يستنكف حـتى تـبنى         . ستقبلهموم
علينا أن نبنيها جميعـا     . الدولة ليعود إلى المساهمة فيها    
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نحن جئنا إلى هنا ليس لننتزع حقوقا       . ونسهم في ذلك  
لنلبي حقوق اللبنانيين علينا في     من بعضنا بعضا، لا بل      

بناء وطن آمن يتحقق فيها العيش المشترك الذي هـو          
لحرية اللبنانيين ووفـاقهم الـوطني،      الضمان الحقيقي   

  . "وبالتالي لكرامتهم ومستقبلهم
  

 هـذا   لَبِكلمة الشعب اللبناني، الذي قَ     خضم هذه الكلمة، ل    ولا ننسى في  
باته وجمعياتـه   ونقا الشعب   جميع فئات جاء هذا القبول من     ، بل   الاتفاق

تفـاق   على قبول هذا الا    الإجماع المدني، وهذا    همجتمعوعائلاته وهيئات   
يرفعه لمرتبة الاتفاقات والمواثيق الوطنية، ومن بديهيات العلم الدستوري،         
أن الرأي العام لا يتقبل هذه المواثيق إلا إذا جاءت معبرة عـن رغباتـه               

  . وآماله ومنبثقة من طبيعته
ولهذا كان القبول ذا الاتفاق بمثابة اعتراف وإقرار بالالتزام بمـضمونه،           

 وإنمـا  إرشـاد،  قيمة ملزمة فإنه لا يعود مجرد توجيه أو   وعندما نمنح نصاً  
يصبح أحد مصادر التشريع، وتكون مكانته في التشريع حسب طبيعتـه،           
ولما كانت طبيعة هذا الاتفاق هي معالجة قضايا دستورية، كـان لزامـاً             

 .وضعه في مصاف النصوص الدستورية
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لسابق إلى أن قوة الإلزام التي تمتع ـا اتفـاق الدوحـة             افي البند   انتهينا  
مضافاً إليها طبيعة هذا الإلزام وموضوعه، قد حتمت منح هذا الاتفـاق            
القيمة الدستورية، وسنحاول في هذه الفقرة تقديم الأدلـة مـن خـلال             

، ولا  مضمون اتفاق الدوحة على وجوب منحه قيمة النص الدسـتوري         
 بعض  تنتهي مفاعيل قص من القيمة الدستورية لهذا الاتفاق أن        نيعيب أو ي  

 من الدستور للتمديد    49ن تعديل المادة    فمثلاً إ نصوصه عند أول تطبيق،     
 ـلرئيس الجمهورية، أو لانتخابه خلافاً للشروط الدستورية، فـإن           ذا ه

لا التعديل هو استثنائي ولمرة واحدة ينتهي بانتهاء تطبيقه، ومـع ذلـك             
   .يناقش أحد بقوته الدستورية

وسنجد في اتفاق الدوحة نصوصاً دائمة غير محددة بفترة زمنيـة معينـة،    
 موضوعة لحالات خاصة تنتهي بانتهاء الحالة التي وضعت لأجل          اًونصوص
 وكلا هذه النصوص، سواءً أكانت دائمة أم مؤقتة، هي نصوص           .تنظيمها

تصل بالمبادئ المقررة في مقدمـة      متصلة بتنظيم السلطات الدستورية، أو ت     
أو تنظِّم العلاقة   ،  وثيقة الوفاق الوطني   في   و أ الدستور أو في الميثاق الوطني    

  .بين مكونات الشعب، وهي  جميعها موضوعات ذات طبيعة دستورية
  

ها رغم مخالفتـها    ص اتفاق الدوحة ملزمة، وجرى تطبيق     ولما كانت نصو  
إن مبدأ موازاة الصيغ تفرض أن يكون       الدستور أو وثيقة الوفاق الوطني، ف     
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للنص الجديد الحاجب ذات القوة التي للنص الـذي جـرى اسـتبعاده،             
كون لنص اتفاق الدوحة قيمة دستورية، ستتبين لنا من         ب أن ي  وبالتالي يج 

  :خلال الأدلة الآتية
  

VI−1�:	و�������	�א�د������א�������ق�(��ص�����
��س�א�����1��6����(��

�א�%�3و��	 �
   : النص الآتيئيس الجمهورية، ورد في اتفاق الدوحةفيما خص انتخاب ر

اتفق الأطراف على أن يدعو رئيس مجلـس النـواب          "
 الانعقاد طبقاً للقواعد المتبعة خلال      إلىالبرلمان اللبناني   

 ساعة لانتخاب المرشح التوافقي العماد ميـشال        24
سليمان رئيساً للجمهورية، علماً بأن هذا هو الأسلوب        

ناحية الدستورية لانتخاب الرئيس في هذه      الأمثل من ال  
  ."الظروف الاستثنائية

  
 -إن هذا النص هو واضح الدلالة على آلية انتخاب الرئيس، إذ رفـض            

.  أسلوب تعديل الدستور، وفرض أسلوب الانتخاب      -وإن خانته العبارة  
مع أنه لا يوجد في الدستور طريقين لاختيار رئيس الجمهورية لكي يقول            

  . حة أن الأسلوب الأمثل لاختيار الرئيس هو الانتخاباتفاق الدو
حتماً اتفاق الدوحة، أنه لا حاجة لتعديل الدستور من أجـل           قصد  وإنما  

تسهيل انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وهـو ـذه           
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 مـن الدسـتور   49العبارة يكون قد حجب نص الفقرة الثالثة من المادة   
  :التي تنص

 يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، كما انه لا"
وما يعادلها في جميع الإدارات العامة وسائر الأشخاص        
المعنويين في القانون العام، مـدة قيـامهم بوظيفتـهم          
وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم 

  ".فعليا عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد
  

، ليكـون   المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان    اق الدوحة   إذاً عين اتف  
مرشحاً وحيداً لرئاسة الجمهورية، ووحدانية الترشيح لا تخالف الأصـول      
الدستورية اللبنانية، إذ لم تعتمد هذه الأصول أن يكون هناك ترشـيحات      
أو منافسة بين مرشحين، وترك للنواب حرية مطلقة في التوافـق حـول             

ترشيحات هناك  للاختيار بين عدة أسماء بدون أن يكون         واحد أو    شخصٍ
  .مقدمة مسبقاً

رئـيس   عن    قرار 21/5/2008تطبيقاً لاتفاق الدوحة، صدر بتاريخ      و
تقريب موعد جلسة انتخاب رئيس     قضى ب مجلس النواب الاستاذ نبيه بري      

 يوم  إلى 2008 حزيران   10الجمهورية اللبنانية من يوم الثلاثاء الواقع في        
  . في تمام الساعة الخامسة مساء2008ً أيار 25 الواقع في دالأح
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انتخـب العمـاد ميـشال      وفي هذه الجلسة التي سميت بالجلسة التاريخية        
 من أصـل     صوتاً 118( للجمهورية بأغلبية نيابية مطلقة      سليمان رئيساً 

  ).  نائبا127ً

ل على آلية انتخاب العماد ميشا    ولكن قبل بدء التصويت، جرى اعتراض       
سليمان كرئيس للجمهورية لأنه لم يستوف الشرط المنـصوص عنـه في            

 لا زال في    العماد ميشال سليمان   ف المذكورة أعلاه،  من الدستور    49المادة  
  .هذا مانع دستوري يحول دون انتخابهوظيفته كقائد الجيش، و

  : قالكان أول المعترضين النائب بطرس  حرب الذي 
 تخطينا المهلة الدستورية إذا ناأنكلنا نعلم ، دولة الرئيس"

 من الدستور اللبناني وهي مهلـة       49المحددة في المادة    
على هذا الوضـع    نطبق  فيتخلو سدة الرئاسة    ، الشهرين

إذا خلت سدة الرئاسة بسبب      ":" التي تنص  74المادة  
وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب         

 اسـأل   إنما .."نونالخلف يجتمع الس فورا بحكم القا     
 من الدستور على    74زملائي الكرام هل نصت المادة      

 في فقرا   49انه يجوز إسقاط المهل التي فرضتها المادة        
الثالثة التي لم تتل الآن في مطلع هذه الجلسة ولماذا اللف           

 تعديل هذه المادة مـن      إلىولكي لا نعمد    ، والدوران
 شائبة حول    انتخاب رئيس لا نترك    إلىالدستور فنعمد   

ونبقي هذا السيف من الشك حـول الآليـة         ، انتخابه
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المعتمدة ومعه أثير الانتخابات الرئاسية في كـل مـرة          
يمكن ان تطرح علينا ويقف فريق من اللبنانيين ليقـول          

ولن أشارك في الانتخابات حتى انتـهاء       ، لدي الثلث 
 74 نطبق مرة ثانية المادة      أيضاًوعندئذ  ، مهلة الشهرين 

من حظر الدستور عليـه الانتخـاب دون        .ب  وننتخ
 أقوم في   أن أردت   إذااستقالته قبل سنتين، دولة الرئيس      

فليس لتعكير جو البهجة القائمة في البلاد ، هذه المداخلة
بل على العكس من ذلك لتحصين رئيس الجمهوريـة         

 أن البلاد بعد    إنقاذ الضرورة في    أن أؤكدولكي  ، المقبل
 تفجر البلاد وتقسمه،    أن كادت   وقفت البلاد في مجزرة   

 توفير إجماع   إلىهذه الضرورة في الذات هي التي دعت        
 لـو   أتمنى كنت   أنني إلا، حول انتخاب العماد سليمان   

وأكتفي في رفـضي    ، اعتمدنا الآلية الدستورية المطلوبة   
لهذه الآلية مع تأكيد تأييدي للعماد سليمان بان أسجل         

 هـذه الآليـة   تبـاع بإوأعلن عدم قبولي    ، هذا الرفض 
  ".للانتخاب

  
  : وهنا تدخل الرئيس بري فقال

، 73 وليست المادة    الإجراء هي المرعية    74 المادة   إن"
 فبعد انتهاء ولايـة الـرئيس       أنتوتماما كما تفضلت    
  ".  وبالتالي تسقط جميع المهل74تخضع العملية للمادة 
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  :  قائلاًالرئيس حسين الحسينيوسجل ذات الاعتراض 

 تقديري للجهود العربية وجهودكم التي جنبت البلاد فتنـة          مع"
لا نرى ، ومع تقديرنا لهذا الجهد ، كادت ان تكون كارثة حقيقية    

مبررا لان نترك علامات استفهام تضر ذا الجهد بالذات فلماذا          
قتـرح  وت،  في هذه الجلسة   الآنلا نثمن هذا الجهد وتؤلف لجنة       

تخاب العماد سليمان المنصوص     التي تحول دون ان    الأحكامتعديل  
 بحيث تجتمع الحكومـة     73 ونلجأ الى المادة     49عنها في المادة    

واقترح ان تجتمع الحكومة في القاعـة       . الآنطالما هي موجودة    
 وتتولى الحكومة هـذه     49المقابلة لتعديل الدستور لجهة المادة      

  ". المبادرة
  

  : فرد الرئيس بري
 تجاوبنـا معـك     ، إذا  لك أقولهما قلته للزميل حرب     "

  ".نكون بذلك نخالف الدستور
  

كان قصد رئيس مجلس النواب، أن تعديل الدستور يتطلَّـب مـشاركة            
الحكومة التي هي برأي رئيس مجلس النواب غير موجـودة لأـا غـير              

وحـسين  دستورية وغير ميثاقية، بينما كان قصد النائبان بطرس حـرب         
  .ومة الحسيني إضفاء الشرعية على هذه الحك

 من  بإصرار الآلية الدستورية التي اتبعت      إن: "وقالت الوزيرة نائلة معوض   
 الآليـة  اعبر عن تحفظي على هذه       أن إلادولتك ومن المعارضة لا استطيع      

  ". مع شكرنا لهذه المناسبة التاريخية، التي قد تشكل سابقة خطيرة
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سة الانتخاب   يكن رئيس مجلس النواب محتاجاً ليبرر دستورية جل        لمبرأينا  
وكـان بإمكانـه    .  على أنه عطَّلت جميع المهـل      74عبر تفسيره للمادة    

الاكتفاء بالإحالة إلى اتفاق الدوحة الذي منع تعديل الدسـتور وفـرض            
  .ون إتباع أي أصول أخرىدانتخاب العماد ميشال سليمان ب

 ستعطَّل إلى الأبـد     49كما لم يكن صحيحاً قول المعترضون بأن المادة         
ذلك أن هذا الحجب هو مؤقت ولحالـة        .  من الدستور  74ب المادة   بموج

انتخاب ميشال سليمان الذي سماه اتفاق الدوحة بالاسم، وقـد انتـهى            
مفعول النص بمجرد حصول هذا الانتخاب، بحيث لا يمكن اعتمـاد ذات     

  .الآلية في دورة انتخاب لاحقة
  

 ـ -كما ورد في النص –وإذا كانت ظروف استثنائية      تي بـررت   هـي ال
 انتهت قبل جلـسة انتخـاب       حصول اتفاق الدوحة، فإن هذه الظروف     

  .رئيس الجمهورية، وكان يجب العودة بتاريخ انتخابه إلى الأصول العادية
ونحن قلنا بأن المواثيق غالباً بل دائماً ما تكون نتيجة أزمـات وحـروب              
ا وصراعات فتأتي المواثيق لتضع حداً لهذه الـصراعات، فتنـال قيمتـه           

 لكوـا   ليس لكوا مبررة بوجود الظروف الاستثنائية، وإنما     -الدستورية
 بـأن اتفـاق     القوليمكن    لا  وذه الصفة   حفظت أمة ودولة وشعب،     

نال المرتبة الأسمى منعاً وتجنبـاً      الدوحة يأتي في مرتبة دنيا، بل يفترض أن ي        
  .لعودة الحوادث التي وضعت المواثيق لإائها
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 النص الآتي، ورد في اتفاق الدوحةوطنية الوحدة الحكومة فيما خص :   
 وزيراً تـوزع    30تشكيل حكومة وحدة وطنية من      "

 3 – للمعارضة   11 – وزيراً للأغلبية    16على أساس   
للرئيس، وتتعهد الأطراف بمقتضى هذا الاتفاق بعـدم        

  ."إعاقة عمل الحكومةالاستقالة أو 
  
 المحور الأساسي لاتفاق الدوحة، إذ أن السبب الأساسـي      يعتبر هذا النص  

بدايـة  كانـت   للأزمة كان الخلاف حول مفهوم المشاركة في الحكم، و        
الأزمة الفعلية باستقالة الوزراء الشيعة ، والخلاف حول مفاعيـل هـذه            

تقالة علـى مـشروعية     الاستقالة، بين طرف يعتبر أن لا تأثير لهذه الاس        
   .الحكومة، وبين طرف آخر يصف الحكومة بأا غير دستورية

واشتدت الأزمة حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وطريقة المشاركة         
في الحكم، وحصة كل من المعارضة والأكثرية ورئاسـة الجمهوريـة في            

  . مجلس الوزراء
، توصل اتفاق الدوحة    وبعد عدة طروحات تقدم ا أطراف لبنانية وعربية       

 وزيراً تـوزع علـى      30حكومة وحدة وطنية من     وجوب تشكيل   إلى  
تتعهد على أن    للرئيس،   3 – للمعارضة   11 –لبية   وزيراً للأغ  16أساس  

  .الأطراف بمقتضى هذا الاتفاق بعدم الاستقالة أو إعاقة عمل الحكومة
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، وهـي   "الجامعةحكومة الإرادة الوطنية    "بناءً على هذا الاتفاق تشكَّلت      
الحكومة الأولى في عهد الرئيس ميشال سليمان، والحكومة الـسبعين في           
تاريخ لبنان، ترأسها الرئيس فؤاد السنيورة ، وصدر مرسـوم تـشكليها            

، ونالت ثقة مجلس النـواب في       2008 تموز   11 تاريخ   18تحت رقم   
 بغالبية مئة صوت مقابل خمسة نواب حجبـوا         2008 آب   12جلسة  
يج طبارة، أسامة سعد، عاطف مجـدلاني، محمـد كبـارة           : مالثقة ه 

غسان تويني والياس   : وصولانج الجميل، وامتناع نائبين عن التصويت هما      
  .عطاالله، وغياب عشرين نائباً عن الجلسة

   
بعدم الاسـتقالة أو إعاقـة    ضع اتفاق الدوحة التزاماً على عاتق الوزراء        و

 ،ام هو قيد على صلاحيات الوزراء     هذا الالتز نلاحظ أن   ، و عمل الحكومة 
 من الدستور ولقواعد النظام البرلماني التي تجيـز         69وتعطيل لنص المادة    

  . الاستقالة
قيمة الدستورية وكان له مجرد     اللو لم يكن لاتفاق الدوحة      وهنا نقول أنه    

 لكان هذا النص باطلاً بطلاناً مطلقاً وغير ذي قيمـة لأنـه             ،قيمة معنوية 
ظام العام وبأسس النظام الـديمقراطي      نت دستورية تتصل بالا   يخالف قاعدة 

  . البرلماني
لذلك فإن الإقرار بالقيمة الدستورية لاتفاق الدوحة هو الضمانة لتنفيـذ           

، ولكان لهم أن يقـدموا      هذا البند، وإلا لاستطاع الوزراء عدم الالتزام به       
 ـ       على   ، دون أن   ةالاستقالة أو التغيب عن الجلسات لإعاقة عمل الحكوم
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تستطيع أي جهة إلزامهم بعكس هذا التصرف، لو لم نعتـرف بالقيمـة             
  .الدستورية لاتفاق الدوحة

  
نص ، فنعتقد أن هذا النص هو       وطنيةالوحدة  الحكومة   أما لجهة تشكيل    

، بل إن لهـذا     دائم لا يقتصر على أول حكومة تشكَّل بعد اتفاق الدوحة         
حتى تطبيق البند المتعلـق بإلغـاء       النص ديمومة، يقتضي أن تبقى مستمرة       

  . الطائفية السياسية كما ورد في وثيقة الوفاق الوطني
وفكرة حكومة الوحدة الوطنية، هي  فكرة أصيلة في النظام اللبناني، فكما            

، وهـو   1943، تعود أصولها إلى الميثاق الوطني لعـام          فيما تقدم  أشرنا
 ثمَّ جـاءت وثيقـة   وطنيـة، القائم على مبدأ الشراكة على أسسٍ   يثاق  الم

اللبنانيـة  لتؤكد وجوب أن تكـون الحكومـة        ) الطائف(الوفاق الوطني   
.  حول هذه الفكرة، ما كتبـه د       قرأت ما   حكومة وحدة وطنية، وأجمل   

، الطائف بين الانقلاب عليه والعودة إليـه :  له بعنوان ةنبيل خليفة في مقال   
     :ورد فيها ،2005 شباط 26 و25تاريخ بنشرت في جريدة النهار 

عنوان وثيقة الطائف الذي يجسد جوهرها ومضموا هو        "
وقد ورد تعبير الوفاق الـوطني،      ". وثيقة الوفاق الوطني  "

 من عشر مـرات في      أكثروتعبير حكومة الوفاق الوطني     
 كـل  أنمن العنوان و منذ البداية،   الوثيقة، وكان واضحاً  

ون حكومـة    تك أنحكومة في لبنان، بعد الوثيقة، ينبغي       
الاتفاق "والوفاق يعني   .  فقدت شرعيتها  وإلاوفاق وطني   

 بين الجهات المتنازعـة     ، ويكون قائماً  "في الرأي والعمل  
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 حكومة الوفاق الوطني    وإلغاء. وليس داخل الجهة الواحدة   
واستبدالها بحكومة الجهة الواحدة والاتجاه الواحد يشكلان       

 أحاديـة ة سـلطة     الجانبين المتعاقدين وممارس   لأحد إلغاء
ونقض للوثيقة، وهو ما حصل منذ بداية التسعينات حتى         

  . .."الآن
  

 بخلال المرحلة الانتقالية الـسابقة       ويستمر -وفقاً لهذا التفسير الذي نؤيده    
التـزام   فإن حكومة الوحدة الوطنية، هـي  -على إلغاء الطائفية السياسية   

صدره في مواثيق دسـتورية     د هذا الالتزام م   يج .لجميع الحكومات اللبنانية  
وهي الميثاق الوطني، ووثيقة الوفاق الوطني، والفقـرة ي مـن مقدمـة             
الدستور، ثمَّ اليوم في اتفاق الدوحة الذي فسر ووضح وحدد بـصورة لا             

لا يمكن بعـد    بحيث  ،   معنى الشراكة وحكومة الوحدة الوطنية     لبس فيها 
لوطنية واسـتمراريتها   اليوم أن نختلف على تفسير معنى حكومة الوحدة ا        

طوال حياة الحكومة، لا أن تقتصر الوحدة على لحظة التشكيل وتـزول            
حقيقية، وفقـاً   هي مشاركة   شاركة  كما أوضح الاتفاق أن الم    . ذلكبعد  

 لكلٍ من الأكثرية والمعارضة ورئاسة الجمهورية، وهي نسب         لنسبٍ معينة 
 ـ       ثابتة    يقتـضي ان، و تحتسب على أساس حجم القوى السياسية في البرلم

ا ما لم يتنازل فريق دطوعاً واختياراً عن حصته لفريقٍ آخرالتقي .   
وهي كما ذكرنا، مشاركة إيجابية لا سلبية ولا تعطيلية، إذ وضع اتفـاق             

  ."بدون تعطيل ولا استقالةحكومة الشراكة "الدوحة مبدأ 
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   :، ذو الصلة بقانون الانتخاب اتفاق الدوحة النص الآتيورد في
 كدائرة انتخابية   1960اعتماد القضاء طبقاً لقانون     "

 حاصبيا دائرة   –في لبنان بحيث يبقى قضاءا مرجعيون       
 الهرمل، والبقـاع    –انتخابية واحدة، وكذلك بعلبك     

وفي ما يتعلق ببيروت يتم تقـسيمها       ،   راشيا –الغربي  
  :لتاليعلى الوجه ا

 – الرميـل    –الأشرفية  : الدائرة الأولى 
  .الصيفي

 – المـدور    –الباشـورة   : الدائرة الثانية 
  .المرفأ

 عـين   –ميناء الحـصن    : الدائرة الثالثة 
 رأس  – المـصيطبة    – المزرعة   –المريسة  
  . زقاق البلاط–بيروت 

الموافقة على إحالة البنود الإصلاحية الواردة في اقتراح        
 الس النيابي والذي أعدته اللجنـة       إلى القانون المحال 

الوطنية لإعداد قانون الانتخابات برئاسة الوزير فـؤاد        
  ."بطرس لمناقشته ودراسته وفقاً للأصول المتبعة

هو الالتـزام   تضمنت هذه المادة التزامين مختلفي المفاعيل، الالتزام الأول         
  ـائي   وهو نص  باعتماد القضاء كدائرة انتخابية وفق تقسيمات مقررة،      

البنود والالتزام الثاني هو دراسة     .    لجهة الدائرة الانتخابية التي تقرر     بات
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 الس النيابي والذي أعدته     إلىالإصلاحية الواردة في اقتراح القانون المحال       
. اللجنة الوطنية لإعداد قانون الانتخابات برئاسة الوزير فـؤاد بطـرس          

 ليس ائياً، وإنما هو التزام بدراسة البنـود         ني الثا ويلاحظ أن هذا الالتزام   
              الإصلاحية بدون أي إجبار على التقيد بمار ورد فيها، حيـث لم يـأت
النص على وجوب اعتماد هذه الإصلاحات، وإنما كان الإلزام شـكلياً           

  .بدراسة هذه الإصلاحات بعد إحالتها إلى مجلس النواب

 8 تاريخ   25تخاب الجديد رقم    واستناداً إلى هذا النص صدر قانون الان      
اعتمد الدائرة الانتخابية الـتي أقرهـا ميثـاق         و،  2008تشرين الأول   

  .الدوحة

ورغم تسليمنا بتوافق التقسيمات الانتخابية الواردة في القانون الانتخابي         
 مع مندرجات نص اتفاق الدوحة، إلا أن ذلك لا يمنعنا           25/2008رقم  

  .تي اعترت هذا التقسيممن إبداء الرأي حول الشوائب ال
 تالـتي اعتمـد   ) الطائف(مخالفاً لوثيقة الوفاق الوطني     فمن ناحية، نجده    

المحافظة دائرة انتخابية، وقد ورد ذكرها مرتين في هذه الوثيقـة، المـرة             
 الـدائرة  -4:  مجلـس النـواب    -الأولى في باب الإصلاحات السياسية    

 -اب الإصـلاحات الأخـرى     في ب   والمرة الثانية  .المحافظة هي الانتخابية
  ":إصلاح قانون الانتخاب

  النيابية الانتخابات قانون -ج
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 علـى  جديد انتخاب لقانون وفقا النيابية الانتخابات تجري
 بين المشترك العيش تضمن التي القواعد يراعي المحافظة، أساس

 الشعب فئات لشتى السياسي التمثيل صحة وتؤمن اللبنانيين
 التقـسيم  في النظر إعادة بعد التمثيل، ذلك وفعالية وأجياله
  .والمؤسسات والشعب الأرض وحدة إطار في الإداري

  
              يظهر من خلال النص، أن وثيقة الطـائف، تـضمنت، فيمـا خـص
الانتخابات النيابية، جملة ضوابط اعتقد واضعو الطائف أا سـتؤدي إلى           

لعبـارة  تحقيق التمثيل الصحيح لمختلف فئات الشعب وأجياله، فجاءت ا        
الصريحة على أن تجري الانتخابات النيابية وفقاً لقانون انتخـاب جديـد      
على أساس المحافظة يراعي القواعد التي تضمن العـيش المـشترك بـين             
اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الـشعب وأجيالـه           

 وحدة  وفعالية ذلك التمثيل، بعد إعادة النظر في التقسيم الإداري في إطار          
  ".الأرض والشعب والمؤسسات

لكن عندما أرادت حكومات ما بعد الطائف صياغة قانون الانتخاب، لم 
المحافظة، دون أن تنظر في بقية - تأخذ من الطائف إلا عبارة الدائرة

: العبارات الهامة التي احتوا الفقرة المذكورة أعلاه من وثيقة الطائف
 فعالية التمثيل للأجيال -السياسي صحة التمثيل - ضمان العيش المشترك

   .القادمة
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لكن يبدو أن توافقاً بين الفرقاء على عدم تطبيق اتفاق الطائف، والعودة 
وهذا ما حصل فعلاً بموجب اتفاق الدوحة، ولو لم يكن . للدائرة القضاء

لاتفاق الدوحة القيمة الدستورية، لما كان له أن يخالف اتفاق الطائف 
  وهكذا بدا اتفاق الدوحة وكأنه الأساس .ة الدستوريةالحائز على القيم

الدستوري لاعتماد القضاء كدائرة انتخابية خلافاً لاتفاق الطائف، وجميع 
  .المبادئ التي يقوم عليها النظام السياسي اللبناني

 كدائرة انتخابيـة، ثمَّ     "القضاء"بدأ  اتفاق الدوحة م  وضع  : الملاحظة الثانية 
 –مرجعيـون   : بوضعه استثناءات في كلٍ من دوائر     خرج عن هذا المبدأ     

 الهرمل دائرة انتخابية واحـدة،      –حاصبيا دائرة انتخابية واحدة، بعلبك      
، وقسم مدينة بـيروت إلى      دائرة انتخابية واحدة    راشيا –والبقاع الغربي   

مدينة صـيدا وقـرى     : ثلاثة دوائر، كما قسم قضاء صيدا، إلى دائرتين       
  . صيدا

التقسيم، إلى حصول فوارق بين الدوائر لناحية معـدل عـدد           أدى هذا   ف
الناخبين لكل مقعد نيابي، فإذا أخذنا المعدل الوطني الناجم عـن قـسمة             
عدد الناخبين على عدد المقاعد النيابية، وأجرينا مقارنة مع المعدل المقـرر            

عد لكل مقعد بمفرده وفقاً لتقسيمات الدوائر، لوجدنا تفاوتاً كبيراً بين مق          
/ عدد الناخبين في كل لبنان    : المعدل الوطني (وآخر بالنسبة للمعدل الوطني     

  ). 27100= عدد المقاعد النيابية في لبنان
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تتمثل في التفاوت بين عدد النواب الذين يحـق لكـل           : الملاحظة الثالثة 
في دائرة بيروت الثالثة يقترع الناخب لعشرة       : مثلاًناخب أن يقترع لهم،     

  . فقط ما يقترع الناخب في البترون لمرشحينمرشحين، بين
  

 يحتاج مرشح في دائـرة      :مثلاًالتفاوت بين المرشحين،    : الملاحظة الرابعة 
أن نجـد   بينمـا    ألف ناخب،    270بيروت الثالثة إلى إقناع ومخاطبة نحو       

  . فقط ألف مرشح50رشح في بشري يخاطب ويقنع نحو الم
 الدوائر أو في الاستثناءات المقررة      إن هذا الخلل والتفاوت سواءً في تقسيم      

على مبدأ القضاء تخالف للمبادئ التي وضعها اجتهاد الس الدسـتوري           
  : الذي جاء فيه7/8/1996 تاريخ 4/96رقماللبناني في قراره 

انطلاقاً ، حيث أن القانون يجب أن يكون واحداً لجميع المواطنين"
ته في مختلف الدوائر من مبدأ إعطاء كل صوت القيمة الإقتراعية ذا

من خلال المساواة في محتوى قانون الانتخاب بالنسبة ، الانتخابية
  .إلى تقسيم هذه الدوائر

وحيث أن صدقية النظام التمثيلي لا تتوقف فقط على المساواة في           
بل ترتكز أيضاً على قاعـدة تقـسيم للـدوائر          ، حق التصويت 

  . السياسيالانتخابية تكون ضامنة للمساواة في التمثيل 
وحيث أن الاجتهاد الدستوري السائد في قضايا الانتخاب يعتبر أن 
المبدأ الأساسي في تقسيم الدوائر الانتخابية والتمثيل السياسي يجب       

من قاعدة ديموغرافية حـتى يتحقـق       ، بصورة مبدئية ، أن ينطلق 
  .التمثيل الصحيح للإقليم وللمواطنين
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قسيم الدوائر الانتخابية ليست    وحيث أن القاعدة الديموغرافية في ت     
إذ يبقى للمشرع أن يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات        ، قاعدة مطلقة 

المصلحة العامة التي من شأا التخفيف من قوة هـذه القاعـدة            
الخروج عن تطبيـق مبـدأ      ، بصورة ضيقة ، كما يمكنه ، الأساسية
  .مراعاة لأوضاع وظروف خاصة استثنائية، المساواة

 الانتخاب المطعون فيه قد اعتمد معايير مختلفة في         وحيث أن قانون  
فجعل المحافظة هي الدائرة الانتخابية في      ، تقسيم الدوائر الانتخابية  

وضم محافظة النبطية   ، كل من محافظات بيروت والشمال والبقاع     
، إلى محافظة لبنان الجنوبي وجعلهما معاً دائرة انتخابيـة واحـدة          

  .بل لبنان دائرة انتخابية واحدةوجعل من كل قضاء في محافظة ج
في المادة الثانية الجديـدة     ، وحيث أن هذا القانون يكون قد اعتمد      

وأوجد تفاوتاً في   ، مقاييس مختلفة في تحديد الدوائر الانتخابية     ، منه
في ، ناخبين أو مرشحين  ، وميز في المعاملة بين المواطنين    ، ما بينهما 

ى سبيل الاستثناء الذي    دون أن يكون ذلك عل    ، الحقوق والفرائض 
مما جعل هذا القـانون     ، قد تدعو إليه وتبرزه ظروف طارئة ملحة      

مخالفاً لمبدأ المساواة الذي نصت عليه المادة السابعة من الدسـتور           
  .وأكدته مقدمته

، بالإضافة إلى ذلك، من الدستور قد نصت/ 24/وحيث أن المادة 
من شـأا تحقيـق     على توزيع المقاعد النيابية على أساس قواعد        

وأيضاً بين ، التوازن والعدالة في هذا التوزيع بين الطوائف والمذاهب
وحفاظاً علـى ميثـاق     ، ضماناً لصحة التمثيل السياسي   ، المناطق

  .العيش المشترك الذي يجمع بين اللبنانيين
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من الدستور  / 24/وحيث أن هذه القواعد التي نصت عليها المادة         
لحقيقي إذا لم يعتمد قانون الانتخـاب في        تفقد معناها ومضموا ا   

تقسيم الدوائر الانتخابية معياراً واحداً يطبق في سـائر المنـاطق           
فتكون المحافظة هي الدائرة الانتخابية في      ، اللبنانية على قدم المساواة   

أو القضاء هو الدائرة الانتخابية في جميع المحافظات أو         ، كل المناطق 
ئر الانتخابية يراه المشرع محققـاً لمـا        يعتمد أي تقسيم آخر للدوا    

شرط مراعاة معيار واحـد     ، من الدستور / 24/نصت عليه المادة    
في تقسيم هذه الدوائر بحيث تتأمن المساواة أمام القـانون بـين            

وبين المرشحين  ، في ممارسة حقوقهم الانتخابية الدستورية    ، الناخبين
  ".بالنسبة إلى الأعباء التي تلقى عليهم

، هي كافيـة    25/2008شوائب التي تعتري قانون الانتخاب رقم       إن ال 
لجعله مخالفاً للمبادئ الدستورية، وتبرر إبطاله، ولكن مـا يحمـي هـذا             

تفـاق الدوحـة ذو القيمـة       القانون من مغبة الإبطال هي توافقه مـع ا        
 كان اتفاق الدوحة هـو      لذات الأسباب التي أوردناها أعلاه    والدستورية،  

  .ي الذي يضفي الحماية على قانون الانتخابات النيابيةد الدستورالسن
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  :ورد في اتفاق الدوحة النص الآتي
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تنفيذاً لنص اتفاق بيروت المشار إليه وبصفة خاصة مـا          "
  : واللتين نصتا على5 و4جاء في الفقرتين 

 عن أو العـودة الى       تتعهد الأطراف بالامتناع   – 4«
استخدام السلاح أو العنف دف تحقيق مكاسـب        

  .سياسية
 إطلاق الحوار حول تعزيز سـلطات الدولـة         – 5

اللبنانية على كافة أراضيها وعلاقاا مـع مختلـف         
التنظيمات على الساحة اللبنانية بما يضمن أمن الدولة        

  .»...والمواطنين
تعزيز سلطات  وبذلك تم إطلاق الحوار في الدوحة حول        

الدولة طبقاً للفقرة الخامسة من اتفاق بيروت، وتم الاتفاق         
  :على ما يلي

 استخدام الـسلاح أو العنـف أو        إلىحظر اللجوء    -
الاحتكام إليه في ما قد يطرأ من خلافات أياً كانت هذه 
الخلافات وتحت أي ظرف كان بما يضمن عدم الخروج         

ميم اللبنانيين  على عقد الشراكة الوطنية القائم على تص      
، وحصر السلطة ديمقراطيعلى العيش معاً في إطار نظام 

الأمنية والعسكرية على اللبنانيين والمقيمين بيد الدولة بما        
يشكل ضمانة لاستمرار صيغة العيش المشترك والـسلم       

 .الأهلي للبنانيين كافة وتتعهد الأطراف بذلك

المناطق تطبيق القانون واحترام سيادة الدولة في كافة         -
اللبنانية بحيث لا تكون هناك مناطق يلوذ إليها الفارون         
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من وجه العدالة، احتراماً لسيادة القانون، وتقديم كـل         
 . القضاء اللبنانيإلىمن يرتكب جرائم أو مخالفات 

يتم استئناف هذا الحوار برئاسة رئيس الجمهورية فور         -
انتخابه وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وبمـشاركة       

  ."امعة العربية، وبما يعزز الثقة بين اللبنانيينالج
  

تضمن هذا النص عدة التزامات، نناقش كلأً منها منفردة، لإظهار قيمتها           
  .دستورية ال-حتى فوق 
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 استخدام السلاح أو العنف أو الاحتكـام       إلىاللجوء  اتفاق الدوحة   حظر  
ما قد يطرأ من خلافات أياً كانت هذه الخلافات وتحت أي ظرف            في  إليه  

كان بما يضمن عدم الخروج على عقد الشراكة الوطنيـة القـائم علـى              
  .ديمقراطيتصميم اللبنانيين على العيش معاً في إطار نظام 

كان ينبغي أن يصدر في العـام       ونعتقد أن هذا النص قد تأخر كثيراً، إذ         
  .خدام القوة في التراعات السياسيةلجهة عدم است. 1860

وإذا كان قد صدر الآن، إلا أن مبدأه متصل بتكوين الدولة، فهـو مـن               
التي لا تحتاج إلى نصٍ لتقريرها، ومع ذلك فإن الواقع اللبنـاني             المسلمات

الشعب منذ عقود طويلة، يحتاج إلى      فئات  القائم على التنازع المسلح بين      
وقـد  . إلى السلاح لحل التراعات الـسياسية     تقرير مبدأ عدم الاحتكام     
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أحسن اتفاق الدوحة بربطه هذا المبدأ بصيغة العيش المـشترك والنظـام            
  .الديمقراطي

لذلك يستمد مبدأ حظر استخدام السلاح في التراعات السياسية، قيمتـه           
الدستورية من كونه متصل بتكوين الدولة، وبمبادئ دستورية وأخـصها          

  . والشراكة الوطنية والديمقراطيةك مبدأ العيش المشتر
كما يأخذ خصوصيته من التعددية الطائفية والحزبية للـشعب اللبنـاني،           

رغم محاولات وجهـود الكـثير مـن الفرقـاء           -وهي تعددية للأسف  
 تستطع حتى اتفاق الدوحة بل وبعـده        لم -السياسيين الجادين والوطنيين  

عيش المـشترك، كمقدمـة     أيضاً لتكون تعددية متجانسة ملتزمة بميثاق ال      
  . ضرورية للوصول إلى الوحدة الوطنية

فمن الملاحظ أن اتفاق الطائف لم يطلب من للبنانيين أن يحققوا الوحـدة             
الوطنية مباشرةً، إنما طالبهم بالعيش المشترك، وهذا العـيش المـشترك لا            
يمكن أن يقوم في ظل منافسة أو تحريض أو نزاع ولو سياسي، لأن هـذا               

 أو الخصومة السياسية ستولِّد حكماً نزاعاً طائفياً أو مذهبياً وقـد            التراع
  . يتطور إلى ما لا تحمد عقباه

لذلك جاءت كتابة مبدأ حظر استخدام السلاح في التراعات الـسياسية،           
كضرورة تقتضيها طبيعة النظام اللبناني، ما يوجب علينا التمسك ـذا            

الدستورية، وأن نتشدد في تطبيقـه      المبدأ ورفعه إلى مصاف المبادئ فوق       
  .حتى لا يتعرض كغيره من المبادئ للخرق أو للنسيان
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يتم استئناف هذا الحوار برئاسة رئيس الجمهورية       ورد في اتفاق الدوحة،     

فور انتخابه وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وبمشاركة الجامعة العربية،         
  ."ا يعزز الثقة بين اللبنانيينوبم

حظر اسـتخدام   (يأتي هذا المبدأ كمساعد ضروري لتطبيق المبدأ السابق         
من البديهي أن لا محل للحـوار إلا إذا         إذ   .)القوة في التراعات السياسية   
عند وجود الخلافات، فإن أمـام القـوى        و ،ةكانت هناك قضايا خلافي   

تحول هذا الخـلاف     ي وأذه القضايا،   المتنازعة إما الحوار والنقاش حول ه     
لذا نعتقـد   . إلى خصومة، مع احتمال كبير لتحولها إلى منازعة عسكرية        

بوجود تلازم بين مبدأ حظر استخدام السلاح في التراعات السياسية وبين           
  .الحوار كمدخلٍ لحلِّ الأزمات

 وقد أناط اتفاق الدوحة برئيس الجمهورية، مهمة تأمين متطلبات الحـوار   
وهذه المهمـة لا    . إدارة هذا الحوار  ثمَّ  ،  بين أي فريقين متنازعين في لبنان     

 الدفاعية، وإنما لا بـد      الإستراتيجيةتتوقف عند انتهاء الحوار القائم حول       
، تجـد  مهمة إضافية من مهام رئيس الجمهوريةهذه المهمة، هي   أن تكون   

  : تنصالتي  من الدستور49سندها في الفقرة الأولى من المادة 
 يـسهر . الوطن وحدة ورمز الدولة رئيس هو الجمهورية رئيس   "

 وسلامة ووحدته لبنان استقلال على والمحافظة الدستور احترام على
  .الدستور لأحكام وفقاً أراضيه
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ثمَّ جاء اتفاق الدوحة ليفسر هذا النص ويعطيه مجاله الحيـوي، فأنـاط             
اللبنانيين، كمقدمة ضرورية لحل    بين  إدارة الحوار   برئيس الجمهورية مهمة    

فيما بينهم، وكمدخل للوصول نحو الـشراكة الوطنيـة         تقع  نزاعات  أي  
  .بما يحفظ استقلال لبنان ووحدة أراضيه، الحقيقية
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استكمالاً لمبدأ حظر استخدام السلاح في التراعات السياسية، جاء اتفاق          
حصر الـسلطة الأمنيـة     دوحة ليكرر مرة جديدة التأكيد على وجوب        ال

 بما يشكل ضمانة لاستمرار     والعسكرية على اللبنانيين والمقيمين بيد الدولة     
صيغة العيش المشترك والسلم الأهلي للبنانيين كافة وتتعهـد الأطـراف           

تطبيق القانون واحترام سيادة الدولة في كافـة المنـاطق          كذلك   و .بذلك
لبنانية بحيث لا تكون هناك مناطق يلوذ إليها الفارون من وجه العدالة،            ال

 إلىاحتراماً لسيادة القانون، وتقديم كل من يرتكب جرائم أو مخالفـات            
  .القضاء اللبناني

ونشير هنا إلى أن مبدأ سيادة الدولة على كافة المناطق اللبنانيـة وحـصر    
المبادئ التي  من  ولة اللبنانية، هو    السلاح بالسلطة الأمنية العسكرية بيد الد     

هو الذي ثبـت حـدود      ، فهذا الميثاق    1943الوطني لعام   الميثاق  أقرها  
لبنان، أو ركن الأرض في تكوين الدولة وأقر بسيادة الدولة ضمن هـذه             

وأقر ضـرورة   . وأسماها السيادة التامة أي الكاملة غير المنقوصة      . الحدود
  .اللبنانيين ذه المبادئالالتزام الوطني لجميع 
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  .وقد جرى تعديل الدستور اللبناني من أجل تكريس مبدأ السيادة المذكور
  1926فلقد كان نص المادة الأولى من الدستور اللبناني الـصادر عـام             

  .  لسيادة الدولة على إقليمهاذكرٍأي خالياً من 
 اتذ مـستقلة  دولة الكبير لبنان :"الأولى قبل التعديل   المادة

  .." ،تتجزأ لا وحدة
 لقـانون بموجـب ا  والاستقلال،  فتعدلت هذه المادة تطبيقاً لبنود الميثاق       

  : وأصبحت على الشكل الآتي 9/11/1943 تاريخ الدستوري
 تتجـزأ  لا وحـدة  ذات مستقلة دولة لبنان: المادة الأولى 

  . تامة وسيادة
  

، تـضمنت تلـك   وبعد انتهاء الحرب الأهلية وإقرار وثيقة الوفاق الوطني    
 كامـل  علـى  اللبنانيـة  الدولة سيادة بسطالوثيقة عنواناً خاصاً حول     

وجرى إدراج بند خاص في مقدمة الدستور حول مبدأ         ،  اللبنانية الأراضي
  :السيادة حيث جاء في نص البند أ من مقدمة الدستور

 أبنائه، لجميع ائي وطن مستقل، حر سيد وطن لبنان-أ"
 عنها المنصوص حدوده في مؤسسات،و وشعباً أرضاً واحد

  ."دولياً ا والمعترف الدستور هذا في
  

، أما اتفاق الطائف أو وثيقة الوفاق الوطني، فتضمن النص المطـول الآتي           
  :حول بسط سلطة الدولة العسكرية والأمنية على كافة الأراضي
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 الدولـة  قيام على اللبنانية الأطراف بين الاتفاق تم انه بما"
 تقـوم  الـوطني،  الوفاق اساس على المبنية القادرة يةالقو

 مـدا  مفـصلة  امنية خطة بوضع الوطني الوفاق حكومة
 كامل على تدريجيا اللبنانية الدولة سلطة بسط هدفها سنة،

 خطوطهـا  وتتسم الذاتية، قواا بواسطة اللبنانية الاراضي
  :بالاتي العريضة
 وغير يةاللبنان الميليشيات جميع حل عن الإعلان .1

 اللبنانيـة  الدولـة  إلى أسلحتها وتسليم اللبنانية
 وثيقـة  على التصديق بعد تبدأ أشهر ستة خلال
 الجمهوريـة  رئـيس  وانتخاب الوطني الوفاق

 وإقـرار  الـوطني،  الوفـاق  حكومة وتشكيل
 .دستورية بصورة السياسية الإصلاحات

  :خلال من الداخلي الامن قوى تعزيز .2
 دون اللبنانيين علجمي التطوع باب فتح -أ

 توزيعهم ثم مركزيا بتدريبهم والبدء استثناء
 اتبـاعهم  مع المحافظات في الوحدات على

  .ومنظمة دورية تدريبية لدورات
 وضبط يتناسب بما الأمن جهاز تعزيز -ب 

 مـن  الأشخاص وخروج دخول عمليات
  .وجوا وبحرا برا الحدود خارج لىوإ

  :المسلحة القوات تعزيز .3
 هي المسلحة للقوات الأساسية ةالمهم إن -أ

 حمايـة  الضرورة وعند الوطن عن الدفاع
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 قوى قدرة الخطر يتعدى عندما العام النظام
  .معالجته على وحدها الداخلي الأمن

 مساندة في المسلحة القوات تستخدم -ب 
 الأمن على للمحافظة الداخلي الأمن قوى

  .الوزراء مجلس يقررها التي الظروف في
 المسلحة القوات وإعداد وحيدت يجري -ج 

 تحمـل  علـى  قـادرة  لتكـون  وتدريبها
 العـدوان  مواجهـة  في الوطنية مسؤولياا
  .الإسرائيلي

 الـداخلي  الأمـن  قوى تصبح عندما -د 
 القوات تعود الأمنية مهامها لتسلم جاهزة

 تنظـيم  يعـاد  -هـ .ثكناا إلى المسلحة
 الأغـراض  لخدمة المسلحة القوات مخابرات
  .سواها دون ريةالعسك

  
يستفاد من هذا العرض القانوني لنصوص ومواثيق دستورية، أن مـسألة           
حصر السلطات العسكرية والأمنية بيد الدولة، وممارسة الدولة لـسيادا          
على كافة أراضيها، هو من المطالب الدستورية المستمرة، ولـو جـرى            

إقـرار ذات    إعادةتطبيق نص الدستور ونص اتفاق الطائف لما وصلنا إلى          
  .النص في اتفاق الدوحة

 سابقة علـى كما يتبين من تكرار ذات النص، أن لمضمونه قيمة دستورية    
اتفاق الدوحة، وبالتالي فإن لهذا النص القيمة الدستورية مـستقاة مـن            
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مضمونه ومن كونه ركناً في مواثيق لبنانية ومنصوص عنـه في مقدمـة             
  .الدستور وفي مادته الأولى

  
قدرة الدولة على ممارسة سـلطاا      ، بأا   السيادةلمفيد تعريف   يبقى من ا  

الداخلية والخارجية بشكلٍ مستقل، وهي تتميز بمجموعة من الخصائص،         
منها صفة الدوام، بحيث تستمر هذه السيادة باستمرار بقاء الدولة، وصفة           

. الخصوصية أي شمول السيادة لكل الإقليم ما عليه من أشخاص وثروات          
قابلية للتقادم، أي أن السيادة لا تسقط ولو توقف العمل ا لمدة            وعدم ال 

كما تتصف بعدم التجزئة أي لا يوجد أكثر من سيادة واحدة في            . معينة
  .وقت واحد وفي إقليم واحد

ويقصد بالسيادة الداخلية أن للدولة سلطة على كامل إقليمها وعلى كل           
لا تـستطيع أي سـلطة      السكان الموجودين فيه، سلطة سامية وشاملة و      

أخرى أن تعلو عليها أو أن تنافسها في فرض إرادا على الأفراد والهيئات             
  .داخل إقليمها وفي تنظيم شؤوا

وبقصد بالسيادة الخارجية، مجموع الحقوق والصلاحيات التي تمارسـها         
مثل حقها في الانضمام إلى المنظمات الدوليـة،        . الدولة في اتمع الدولي   

المعاهدات والاتفاقيات والدخول في علاقات دبلوماسية مع الدول        وإبرام  
 وكافة العلاقات الدولية الأخرى ورعيـة مـصالح         ،الأخرى بكل حرية  
  .رعاياها في الخارج
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والسيادة التي تمارسها الدولة وإن كانت محدودة بحدود إقليمهـا وعلـى            
إـا سـيادة   مواطنيها وساكنو إقليمها، إلا أا ليست سيادة مطلقة، بل  

محكومة بالخضوع للأحكام القانونية وللمبادئ الفلسفية التي يقوم عليهـا          
عـن   بين بسط سيادة الدولة والدفاعلكن لا يوجد تناقض  .نظام الحكم

، فإذا لم يكن للقوى النظامية القدرة على الدفاع عن السيادة، فإنه            السيادة
ان تمارس واجب الدفاع    ليس ما يمنع من أن تتيح الدولة للقوى الشعبية ب         

عن هذه السيادة، وتكون المقاومة في هذه الحالة جزء من القوى الشرعية            
 . اللبنانية
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  :جاء في البند الأخير من اتفاق الدوحة
إعادة تأكيد التزام القيادات الـسياسية اللبنانيـة        "

لتخوين أو التحريض السياسي    بوقف استخدام لغة ا   
  ."أو المذهبي على الفور

 - بـل تنتـهي      -يأتي هذا النص كحلقة أخيرة في سلسلة متكاملة، تبدأ        
لسلاح لحل التراعات السياسية، ثمَّ اعتماد الحوار كآليـة         ابحظر استخدام   

لحل التراع، ثمَّ ضمان سيادة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية وحـصر            
ثمَّ جاء النص الأخير بحظر التخـوين       ، سكرية والأمنية بيدها  السلطات الع 

  .والتحريض السياسي والمذهبي
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كل يمكن أن تحلَّ بالحوار والتفاهم،      القد أدرك اتفاق الدوحة، أن كل المش      
وأي نزاع يمكن السيطرة عليه، إلا التخوين والتحريض الطائفي والمذهبي،          

يها، ولا تحل بالحوار، وغالباًَ مـا  فهي من الأمور التي لا يمكن السيطرة عل     
  .تنتهي حملات التخوين والتحريض بالعنف والاقتتال

لذلك، أحسن اتفاق الدوحة بوضع هذا النص الملزم والواجب التنفيـذ،           
 من قبل جميع الفرقاء سنصل حتماً إلى إيجاد أرضـية      والالتزام تنفيذاللأن ب 

 الفقرة ط مـن مقدمـة       صالحة للعيش المشترك، وسيطبق المبدأ الوارد في      
 كان، انتماء أي أساس على للشعب فرز لا:" الدستور التي تنص على أن      

  .".. تقسيم ولا تجزئة ولا
وقد كنا قد أشرنا فيما سبق، إلى أن تكوين الشعب اللبنـاني الطـائفي              

 رغـم جهـود   –في ظل المنافسة وعدم الثقة بين الفرقاء، يحول   والحزبي،  
مبدأ العيش المشترك، فكيف إذا جمعنا إلى حالة عدم         دون تطبيق    -المبذولة

  .؟الثقة المذكورة، كل من التحريض والتخوين
أ حظر التخوين والتحريض، هو المبدأ الحامي لكل بنـود          دلذا نرى أن مب   

هذا الميثاق، فإذا نجحنا في تطبيقه، سنتمكن بسهولة من تطبيـق البنـود             
 الإعلامي فإن الفـشل     بخاصة والتخوين،   ريضالتحوقع  الأخرى، أما إذا    

  . لن يصيب فقط هذا البند، وإنما سيعمم الفشل على كل بنود الميثاق
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 في الإعلام وسائل جميع تنظيم عادة فرضت وثيقة الوفاق الوطني، إ     سابقاً
 وإـاء  الوفاقية التوجهات يخدم بما المسؤولة الحرية إطار وفي القانون ظل

  .الحرب حالة
 ـقانون  ولما صدر     تـاريخ   353 رقـم  والإذاعـي  التلفزيـوني  ثالب

 بوثيقـة  الالتـزام  الإعلامية المؤسسة علىفإنه أوجب   ،  28/7/1994
  .الوطنية والوحدة المشترك العيش ومقتضيات الوطني الوفاق

ساهمت المؤسسات الإعلامية ولو    إذ  ولكن هذا النص بقي من غير تطبيق،        
 وما نجم عنها مـن      ن،بصورة غير مباشرة، في حملات التحريض والتخوي      
  . أزمات سياسية تحولت لاحقاً إلى نزاعات مسلحة

  
 كنص اتفـاق    الإهمال يكون نصيبه    أن ،لذا لا نريد لنص اتفاق الدوحة     

التمـسك  وحتى لا نصل إلى هذه النتيجة غير المتوخاة، يقتضي          . الطائف
لى نحو إجبار كافة الفرقاء ع     مدخلٍلاتفاق الدوحة، ك   الدستورية   ةقيمالب

  .بمضمونهالالتزام 
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هدفت هذه الدراسة، لإثبات القيمة الدستورية لاتفاق الدوحة، ومن وراء          

  .هذا الهدف، كمنت الغاية الأساسية المتمثلة بمنح هذا الاتفاق قوة ملزمة
قد يرد أحدهم، عن الجدوى من منح هذا النص قيمة الدستور، إن كان             

 هو في حالات كثيرة غير محترم، وغير مطبق، كحـال  نص الدستور بذاته 
النص المتعلق بالس الدستوري والـس الأعلـى لمحاكمـة الرؤسـاء       

ل انتخاب رئيس الجمهوريـة،     ووالوزراء، وميثاق العيش المشترك، وأص    
   ...وإلغاء الطائفية السياسية، وغيره

 فالدسـتور يبقـى   نجيب، أن القيمة القانونية للنص، لا ترتبط بتطبيقـه،  
  لغى بمجرد أن السلطات امتنعت أو حادت عـن أصـول           دستوراً ولا ي

  .  تطبيقه
وكذلك الأمر بالنسبة للمواثيق ذات القيمة الدستورية، كالميثاق الـوطني          
ووثيقة الوفاق الوطني، فمن الثابت أن السلطات العامة لم تلتـزم ـذه             

ستورية، كالس الدستوري   المواثيق، بل هناك من رفض منحها القيمة الد       
 ـ ،  31/2/2002 تاريخ   1/2002 ه رقم قرارفي  الذي رفض    نح أن يم

، وممـا   ية قيمة دستورية  أ ،تدرج في متن الدستور   نصوص الوثيقة التي لم     
  :جاء في هذا الحكم
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 الس يرى انه بقدر ما تتضمن وثيقـة الوفـاق           أنبما  "
 أوتنه،   في م  أودرجت في مقدمة الدستور     أ الوطني نصوصاً 

مبادئ عامة ذات قيمة دستورية، بقدر ما تكون مخالفـة          
  ".س الدستوريتلك النصوص والمبادئ خاضعة لرقابة ال

  
ودون أن نغوص في المبررات التي دفعت الس الدستوري إلى إطلاق هذا            
الحكم، نعتقد بأن هذا البحث، قدم الأدلة على وجوب منح هذه المواثيق            

ة، وتركنا لهذه الخاتمة دليلين إضافيين يوجبان برأينا إضفاء         للقيمة الدستوري 
  :القيمة الدستورية على هذه المواثيق

  
يأتي اتفاق ويحجـب    له علاقة بالمنطق الدستوري، فعندما      : الدليل الأول 

 اً من النصوص والمبادئ الدستورية عن التطبيق، ويحلُّ مكاا أحكام         اًعدد
  الة؟ماذا نقول بشأن هذه الح. أخرى

هل نقول بأن نصاً توجيهياً لا قيمة له، أو له قيمة قانونية دنيا، اسـتطاع               
تعطيل نصوص دستورية عليا، أين هيبة الدستور وكيف سيحترم دستور،          

  يمكن في كل ساعة تعطيله بإرادة دنيا؟
 ـ    وهأن يتقبل للدستوريين  هذا المنطق لا يمكن      اً ، فالدستوري يـسعى دائم

 مـع أحكـام     الـسلطات العامـة    تصرفانطباق  لإيجاد المبررات حول    
الدستور، ولا يتحمل أبداً مغبة إعلان أن عملاً ما مخالف للدسـتور دون             
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وطبعاً فإن نتائج إعلان بطلان اتفاق الدوحة وما ترتب         . أن يعلن بطلانه  
  . عنه من آثار هو أمر لا يمكن لأحد أن يتحمله

  
ية الظروف الإسـتثنائية، هـذا      يقول البعض لنرد اتفاق الدوحة إلى نظر      

القول مردود عليه، بأن بنظرية الظروف الاستثنائية تعـني زوال اتفـاق            
الدوحة بزوال هذه الظروف، لأن مشروعية أي عمل يتخـذ في ظـل              

بانتهاء هذه الظروف وهذا هو المبـدأ       مشروعيته  ظروف استثنائية تنتهي    
 نقـول، بأنـه إذا       ولنوضح بمثـلٍ   .الأساس لنظرية الظروف الاستثنائية   

استدعت ظروف استثنائية ملحة انتحاب رئيس الجمهورية بصورة مخالفة         
للأصول الدستورية، فإنه فور انتهاء هذه الظـروف، يتوجـب إعـادة            

   .الانتخاب وفقاً للأصول الدستورية العادية
 عن إعطاء المبرر لاتفاق الدوحة، نرجع       وبفشل نظرية الظروف الاستثنائية   

 بحيث المواثيق،الظروف والمعطيات المبررة لإقرار      في المقدمة حول     هلما قلنا 
تبرر هذه المعطيات إعطاء القدسية لهذه المواثيق، وهنا نلتفت إلى المواثيـق            

بـأول ميثـاقٍ    اللبنانية السابقة على اتفاق الدوحة، فلو التزم اللبنانيون         
لـذا نجـد أن     . وضعوه، لما احتجنا إلى إقرار ميثاق ثان وثالث ورابـع         

الضرورات الوطنية والمحافظة على الكيان اللبناني كافيان برأينا لمنح هـذه           
  .المواثيق القيمة الدستورية
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نستخلصه من مضمون الميثاق وأهدافه، فلو لم يكن لميثـاق          : الدليل الثاني 
الدوحة إلا هدف حفظ السلم الأهلي وضمان العيش المشترك والشراكة          

    إذ أن تحقيق هذه الأهداف     . لمنحه القيمة الدستورية  والوطنية لكان كاف
يؤدي إلى حفظ كيان الدولة بشعبها وسلطاا، وهو هدف يستحق بذاته           

  .أن نضفي على أي وثيقة تتضمنه للقيمة الدستورية
  

نيين والـسياسيين،   لهذه المبررات، نحثُّ وبشدة، جميع السلطات والقـانو       
لقدسية وللقيمة الدستورية،   ة ل منح اتفاق الدوح  السعي نحو   وجوب  على  

الالتزام به، والتوحد حول تفسيره وتطبيقه، وذلـك        والعمل بجدية على    
  . دف تجنب أي تجدد للأزمات، ومن ثمَّ البحث عن اتفاق جديد
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